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ت حقيق «ت خريج الأقوال في مسألة الاستبدال» لابن قطلوبغا*

ʮ / Yasin Erdenســي ن أَرْدَنْ**

İbn Kutluboğa'nın Tahrîcü’l-akvâl fî mes’eleti’l-istibdâl İsimli Risâlesinin 

Tahkik ve Tahlili

Bu çalışma IX. (XIV-XV.) yüzyıl Memlük ulemâsından fıkıh ve hadis âlimi İbn 

Kutluboğa’nın vakıfların mülk veya vakıf mal mukabilinde değiştirilmesi hakkın-

da kaleme aldığı risâlenin tahkikli neşrinden oluşmaktadır. İlgili konu literatürde 

genellikle istibdal terimi ile ifade edilir. Genel kabule göre mescit dışındaki vakıf 

malın (tamamı/bir kısmı; yıkıntıları), müsevvikât-ı şer‘iyyenin (istibdal şartları) 

var olması ve yerine yeni vakıf satın alma şartıyla para karşılığında satılması ya-

hut vakfın mülk malla ya da vakıf malla değiştirilmesi işlemine vakıf hukukunda 

istibdal denilmektedir. Vakıfların değiştirilmesi meselesinde dikkat çeken nokta 

tarihsel süreçte kimi kadı, sultan vb. yöneticiler tarafından suiistimal edildiği ger-

çeğidir. Bu sebeple birçok fukaha istibdal kapısını kapatmıştır. 

İstibdâl-i vakıf risâlelerinden en değerlileri arasında sayılabilecek olan bu eserin 

yazılma sebebi, vakıf köy arazisinin yalancı şahitler devreye sokularak, sözde daha 

kıymetli başka bir vakıf arazi ile istibdal edildiğine dair hâkim tarafından hüküm 

verilmesine rağmen, akdin feshedilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında ilim 

ehlinin kendisine sorduğu suali cevaplama arzusudur. Bu durumda söz konusu 

hükmün iptal edilmesi gerektiğini ifade eden yazar, ilgili mesele hakkında ken-

disini destekleyen muasır altı ulemânın görüşlerini de risâlesinde aktarmaktadır. 

İstibdal meselesiyle ilgili tarihsel süreçte yoğun tartışmalar cereyan etmiştir. Bu 

risâlede de müellifle aynı zamanda yaşamış bazı âlimler, kendisi ve destekçilerine 

karşı yirmi bir civarında itiraz ortaya atmışlardır. İbn Kutluboğa, bunların bazısı-

nı dikkate almadığı halde bir kısmına eserinde cevap vermektedir. Hanefî fürû-i 

fıkıh ve fetâvâ eserlerinden oldukça nakiller bulunan istibdal risâlesinde müellif, 

diğer risâlelerinden farklı olarak birçok hadis rivayet etmekte ve kendisini destek-

leyenlerin ve karşı çıkanların sözlerini ilgili çalışmasında nakletmektedir.

Anahtar kelimeler: İbn Kutluboğa, istibdal, vakfedenin şartı, vakfın işlevini yi-

tirmesi, fetva.
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مقدمة

حــثّ الإســلام ال مســلمي ن علــى الصدقــات وشــرع ل هــم الوقــف، فدفعهــم حرصهــم علــى 
التنميــة  في  وحيــوي  مهــمّ  دور  ل هــا  والأوقــاف كان  الأوقــاف.  Ϧســيس  إلى  صدقات هــم  Ϧبيــد 
وحــدة  في  فتجلــى  ال حيــاة،  مناحــي  ج ميــع  علــى  انعكــس  الإســلامية  ال حضــارة  في  الشــاملة 
والثقــافي  العلمــي  والازدهــار  ال ماديــة  احتياجات هــم  وســد  مصال حهــم  وت حقيــق  ال مســلمي ن 

والكفايــة الصحيــة وغي ــر ذلــك.

ي متنــع بقــاء ودوام كل شــيء في العال ــم أبــدا علــى حالــه الأول والأصلــي والابتــكاري. 
إذن لا بــدّ مــن التغيّ ــر والتغيــير والتبــدّل والتبديــل والإبــدال والاســتبدال. واســتبدال الأوقــاف 
خصوصــا عنــد الضــرورة مثــل حالــة الاحت ــراق والان هــدام وحالــة عــدم الانتفــاع واجــب ولازم. 
ولكــن ال مشــكلة أن طبيعــة الإنســان مائلــة إلى ال مــال والرʩســة، حــتى إن بعــض اســتبدالات 
الأوقــاف في التاريــخ تســبَّبت في انقــراض الأوقــاف. وكان أمــرُ بعــض الســلاطي ن وفتــوى بعــض 
القضــاة في اســتبدال الأوقــاف ʭت جــا مــن هواهــم لا مــن أجــل مصلحــة الأوقــاف. ول مــا كانــت 
ال حاجــة إلى الاســتبدال أمــرا واقعــا وظاهــرة لا مفــرّ منهــا، كان لا بــد مــن دراســة التكييــف 

الفقهــي للاســتبدال عنــد علمــاء ال مســلمي ن.

والاســتبدال في الأوقــاف يكــون في مقابلــة الأوقــاف أو الأمــلاك. واســتبدال الوقــف في 
هــذه الرســالة يتحقَّــق في مقابلــة الوقــف. وفي مســألة مذكــورة في فتــاوى قاضيخــان اســتبدال 
وقــف لرجــل ب ملكــه الآخَــر.١ واســتبدال الوقــف أيضــا يكون ببدل؛ أي بعد بيع الوقف يُشــت رى 
الوقــف ال جديــد. ومــن هنــا كانــت تســمية رســالة الشــيخ حنيــف الديــن ال مرشــد العمــري (ت. 
١٠٦٧ه/١٦٥٧م): الســيف الشــهي ر علــى مــن جــوّز اســتبدال الوقــف ʪلدراهــم والدʭني ر. 

وقــد يكــون بــلا بــدل ويقــاص الوقــف ʪل ملــك عمومــا أو يقــاصّ الوقفــان. ونتيجــة الاســتبدال 
في الأوقــاف يصي ــر ال مــال ال موقــوف ال مســتبدَلُ ملــكا وال مــال ال مملــوك ال مســتبدَل بــه وقفــا.

والتبديــل  والنقــل  وال مناقلــة  ال مبادلــة  الاســتبدال  مــكان كلمــة  العلمــاء  اســتخدم  وقــد 
والإبــدال والتغيــير والتحويــل. والفــرق يســي ر بينهــا كمــا أفــدتُ في ت حليــل الرســالة.

فتــاوى قاضيخــان للأزجندي، ٢٢٨/٤. ١
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القضــاة  قاضــي  ال حريــري  ابــن  الديــن  ش ــمس  يــد  علــى  الاســتبدال  رســائل  بــدأت كتابــة 
٧٢٨ه/١٣٢٨م)؛ حيــث طلــب الســلطان ال ملــك الناصــر  في مصــر في عهــد ال مماليــك (ت. 
م حمــد بــن قــلاوون منــه فتــوى ب جــواز الاســتبدال علــى الرغــم مــن عــدم ت حقــق شــرائطه وعــدم 
وجــود مصلحــة للوقــف، ولكــن ردّ ابــن ال حريــري هــذا. ونتيجــة ذلــك عُــزل ابــن ال حريــري مــن 
القضــاء، وكتــب لبيــان وجهــة نظــره في هــذه ال مســألة رســالة ت حــت اســم: إيضــاح الاســتدلال 

علــى إبطــال الاســتبدال كمــا أفاده ابــن عابدين.١

وهــذه الرســالة الــتي بي ــن أيدينــا لابــن قطلوبغــا يســتند ســبب Ϧليفهــا إلى مثــل هــذا الســبب 
الــذي يضــر ب مصلحــة الوقــف؛ حيــث حَكــمَ القاضــي ال مطلــوب منــه فتــوى جــواز الاســتبدال 
في هــذه الرســالة ب جــوازه علــى الرغــم مــن كــذب الشــهود. وأفــاد ابــن قطلوبغــا لــزوم إبطــال هــذا 

ال حكــم في هــذه الرســالة.

وحقيقــةُ الاســتبدال علــى أنــه حــلٌّ حيــوي لــدوام الوقــف وت حقيــق مصلحتــه قضيــة لا مفــرّ 
مــن إقرارهــا، ولكــن إذا ل ــم تــراع فيهــا الشــروط ال محققــة لذلــك ول م يقصــد منهــا منفعة الوقف؛ 
تكــون هــذه العمليــة ضــررا م حضــا للأوقــاف وطريقًــا إلى ضعفهــا وتــردي أحوال هــا؛ بــل زوال هــا.

الدراسة أ. 

١. حيــاة ال مؤلــف وآʬره

مؤلــف هــذه الرســالة هــو الفقيــه وال محــدث قاســم ابــن قطلوبغا. اس ــمه الكامل أبو العدل 
زيــن الديــن (شــرف الديــن) قاســم ابــن قطلوبغــا ابــن عبد الله الســودوني ال جمــالي ال مصري. ولد 
في شــهر ال محــرم ٨٠٢ه/ ســبتمب ر ١٣٩٩م في القاهــرة.٢ ومــات أبــوه في صغــره فنشــأ يتيمــا. 

وحفــظ القــرآن وعمــل ʪل خياطــة.٣

(ت.  الزراتينــتي  ال مقــرئ  علــي  بــن  م حمــد  الديــن  ش ــمس  علــى  القــرآن  ت جويــد  وس ــمع 
(ت.  البخــاري  م حمــد  بــن  م حمــد  الديــن  عــلاء  علــى  التفاســي ر  وبعــض  ٨٢٥ه/١٤٢٢م)، 

وعلــم  والفرائــض  الديــن  وأصــول  وأصولــه  والفقــه  ال حديــث  علــوم  وأخــذ  ٨٤١ه/١٤٣٨م). 
ال ميقــات وال حســاب والصــرف وال معــاني والبيــان وال منطــق عــن العلمــاء الكبــار.٤

الأجوبــة لابــن عابدين، ١٧٧/٢. ١
٢ Sakallı, “İbn Kutluboğa”, s. 152.

٣  Sakallı, “İbn الضــوء اللامــع للســخاوي، ١٨٤/٦؛
Kutluboğa”, s. 153.

الضــوء اللامع للســخاوي، ١٨٤/٦-١٨٥. ٤
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وأخــذ جامــع مســانيد أبي حنيفــة للخوارزمــي وعلــوم ال حديث لابن الصلاح عن شــيخه 
ʫج الديــن أح مــد بــن م حمــد النعمــاني (ت. ٨٣٤ه/١٤٣٠م)، وأجــازه ʫج الديــن النعماني في 
ســنة ٨٢٣ه/١٤٢٠م وكان عمــره ٢١ ســنة. وقــرأ شــرح عقائــد النســفي للســعد بــن الديــري 
علــى ال مؤلــف في ســنة ٨٣٢ه/١٤٢٨-١٤٢٩م. وقــرأ الربــعَ الأول مــن شــرح أســتاذه ابــن 
ال همــام علــى ال هدايــة، وقطعــة مــن توضيــح صــدر الشــريعة وج ميــع ال مســايرة علــى أســتاذه 
ابــن ال همــام. وقــرأ مــن أســتاذه ابــن حجــر كتابــه الإيثــار ب معرفــة رواة الآʬر. وحفــظ كثي را من 

دواوين الشــعر.١

وأذن له كثي ر من أســاتذته ʪلإفتاء والتدريس. وكان مدرســا في ال حديث بقبة البيب رســية، 
وعيِّ ــن ل مشــيخة الشــيخونية.٢ ومــع انتشــار ذكــره ل ــم يــلِ وظيفــة تليــق بعلمــه بل في غالــب حياته 

عــاش صوفيــا مــن طريقة الأَشــرَفِية.٣

وعــاش ال مؤلــف في زمــن الدولتي ــن ال مملوكيــة والعثمانيــة. وبنتيجــة لولادتــه في القاهــرة 
ولكــون أســاتذته مــن علمــاء الدولــة ال مملوكيــة فمــن الــلازم أن يعــدّ مــن العلمــاء ال مملوكي ــن. 
العثمانيـــي ن،  علمــاء  مــن  وعال ــم  ال مؤلــف  معاصــر  الكافيجــي  م حمــد  الديــن  م حيــي  في  نقــل 
م حمــد  الســلطان  لــه  وأرســل  القاهــرة،  في  مملوكــي  ملــك  عنــد  موظفــا  الكافيجــي كان  أن 

الفاتــح هديــة.٤

٨٧٩ه/١٨  الأول  ربيــع   ٤ في  تــوفيّ  حــادّ  ب مــرض  طويلــة  مــدة  ال مؤلــف  إصابــة  وبعــد 
أغســطس ١٤٧٤م في القاهــرة.٥

ومــن تلاميــذه م حــب الديــن ابــن الشــحنة وعمــر البقاعــي وش ــمس الديــن الســخاوي.٦

أقبــل علــى التأليــف كمــا حكــى ال مؤلــف لطالبــه الســخاوي وعمــره عشــرون ســنة.٧ وألـّـف 
بتخريــج  متعلقــة  وخ مســة وثلاثــون مــن كتبــه   .٤١ وعــدد رســائله  ١٠٢ كتــاب  قطلوبغــا  ابــن 
ال حديــث. وفي الرجــال والســي ر والطبقــات ألـّـف أربعــة وعشــرين كتــاʪ، وفي الفقــه أربعــة عشــر 

كتــاʪ، وفي أصــول الفقــه ســبعة كتــب وفي علــم الفرائــض ســتة كتــب.٨

الضــوء اللامع للســخاوي، ١٨٤/٦-١٨٥. ١
الضــوء اللامع للســخاوي، ١٨٥/٦. ٢
الضــوء اللامع للســخاوي، ١٨٨/٦. ٣
٤ Gökbulut, “Kâfiyeci”, s. 154.

٥  Sakallı, “İbn الضــوء اللامــع للســخاوي، ١٨٩/٦؛
Kutluboğa”, s. 153.

٦ Sakallı, “İbn Kutluboğa”, s. 153.

الضــوء اللامع للســخاوي، ١٨٦/٦. ٧
٨ Sakallı, “İbn Kutluboğa”, s. 153.
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منيــة  الت راجــم،  ʫج  الآخــرة،  في  ال منجيــة  العقائــد  في  ال مســايرة  شــرح  ومــن كتبــه: 
الأل معــي فيمــا فــات مــن ت خريــج أحاديــث ال هدايــة للزيلعــي، التعريــف والإخبــار بتخريــج 
القــدوري،  علــى  والتصحيــح  الت رجيــح  البــزدوي،  أحاديــث  ت خريــج  الاختيــار،  أحاديــث 
حاشــية علــى شــرح النخبــة، حاشــية علــى فتــح ال مغيــث، شــرح م ختصــر ال منــار، ترتيــب 

الثقــات مــن الــرواة، الفتاوى القاس ــمية.١

٢. التعريــف ʪلرســالة

٢. ١. توثيــق نســبة الرســالة إلى مؤلفهــا

إن أهــم توثيــق لنســبة الرســالة إلى ابــن قطلوبغــا هــو توثيــق تلميــذه ال مقــرَّب ش ــمس الديــن 
الســخاوي٢ (ت. ٩٠٢ه/١٤٩٧م) صاحب كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاســع. يقول 
الســخاوي في هــذا الكتــاب عنــد نقــل بعــض ال معلومــات عــن ترج مــة ابــن قطلوبغــا - ومنهــا 
ʫريــخ ولادة شــيخه ابــن قطلوبغــا - ”فيمــا قالــه لي“؛ ”كمــا قالــه لي“؛ ”كما حكاه لي“ قاصدا 
شــيخه ابــن قطلوبغــا.٣ وهــذا يشــي ر إلى أن بينهمــا علاقــة وثيقــة. وذكــر الســخاوي أن اســتبدال 
الوقــف مــن ال مســائل الــتي أفــرد ابــن قطلوبغــا ل هــا رســالة مســتقلة اس ــمها: ت خريــج الأقــوال في 

مســألة الاستبدال.٤

اســتئجار  في  رســالة  رســالته  في  ٩٧٩ه/١٥٧٢م)  (ت.  أفنــدي  علــي  زاده  قنــالي  ونقــل 
الأوقــاف واســتبدال ها عــن ابــن قطلوبغــا ن حــو ثــلاث صفحــات ت حــت عنــوان: ”في وجــوب ردّ 
الاســتبدالات الغي ــر الصحيحــة إلى حال هــا الأول“، مشــي را إلى صاحــب هــذه العبــارات ϥن هــا 

لابــن قطلوبغــا بــدون ذكــر عنــوان رســالة ابــن قطلوبغــا.٥

ومــن توثيقهــا أيضــا نقــل ال مصنــف عبــارات عــن ال مصــادر الــتي تــوفي مؤلفوهــا قبلــه، دون 
أن ϩتي علــى شــيء ممــا ألفــه مــن عاشــوا بعده.

١ Sakallı, “İbn Kutluboğa”, s. 153-154.

٢ Tomar, “Sehâvî, Şemseddin”, s. 314.

الضــوء اللامــع للســخاوي، ١٨٤/٦، ١٨٥، ١٨٦. ٣
الضــوء اللامع للســخاوي، ١٨٧/٦. ٤

”رســالة في اســتئجار الأوقــاف واســتبدال ها“ لقنــالي زاده  ٥
Erden, “İstibdal Risâleleri Bağ- علي أفندي، ضمن
lamında Vakıfta İstibdal Meselesi”, s. 107-110.
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وʪلإضافــة إلى ذلــك اســم ابــن قطلوبغــا موجــود علــى ال مخطوطــات الــتي ت حمــل عنــوان 
٩٢٨ ونســخة حســن حُســني ʪشــا  هــذه الرســالة، كمــا في نســخة أســعد أفنــدي ت حــت رقــم 

ت حــت رقم ٤٦٨.

٢. ٢. ملخــص الرســالة

ال حاكــم  حكــم  في  العلــم  أهــل  بعــض  ســؤال  عــن  إجابــة  الرســالة  هــذه  ال مؤلــف  كتــب 
ʪســتبدال قريــة موقوفــة علــى جهــات معينــة بقطعــة أرض وقــف، وهــي أفضــل مــن ال مســتبدَل 
بشــهادة الشــهود علــى ال مذاهــب الثلاثــة غي ــر مذهــب ال حنفيــة.١ وبعــد ذلــك ظهــر أن هــا علــى 
عكــس مــا ذكــر مــن الأفضليــة، حــتى إن هــذه الأرض ال مســتبدَل ب هــا فيهــا مشــاكل؛ كنــزول 
ال جنــد فيهــا، وزرعهــم فيهــا بغي ــر أجــرة، واســتمرارهم ب هــذا ʪلقــوة ب مــا ل هــم مــن ســلاح. وتبيّ ــن 
ال حكــم  هــذا  فســخ  ي مكــن  هــل  قطلوبغــا:  لابــن  ذلــك  بعــد  الســؤال  فــكان  الشــهود.  كــذب 
واســت رجاع القريــة الوقــف إلى حال هــا القدي ــم أو يبقــى ال حــال كمــا هــو بعد الاســتبدال، ويطُلب 

عــوض مقابــل الضــرر للوقف؟

فأجاب ال مؤلف ببطلان هذا الاســتبدال، ولو كان ال مســتبدَل به أفضل من ال مســتبدَل، 
وبدوام حال الوقف كما كان قبل الاســتبدال دون لزوم فســخ عقد الاســتبدال، وبعدم طلب 
العــوض مقابــل الضــرر علــى الوقــف. ولكــن أحــد ال مؤيديــن مــن العلمــاء ال معاصريــن للمؤلــف 

أفــاد ϥن ضــرر الوقــف لازم أن يضمَــن.

وبعــد نصيحــة ابــن قطلوبغــا للحــكام برعايــة الأوقــاف وال حفــاظ عليهــا روى الأحاديــث 
في عدالــة ال حــكام، وبعــد هــذا أفــاد ʪتفــاق فقهــاء ال حنفيــة علــى أن الأصــل في الوقــف أن لا 
يوهــب ولا يــورث ولا يبــاع ولا يســتبدل بــه إلا أن يشــرط الواقــف، وســرد في ذلــك الأدلــة مــن 

الســنن والآʬر وال متــون والفــروع والفتــاوى ال حنفيــة.

ونقــل ال مؤلــف أجوبــة ســتة متعلقــة ب هــذه ال مســألة لعلمــاء بلده ال معاصريــن ال حنفية. وبيّ ن 
في الأول أن كثي ــرا مــن الاســتبدالات الواقعــة في عصــره كانــت دون شــرط مــن الواقــف، ودون 
مراعــاة ل مصلحــة الوقــف ومنفعتــه. وكان الأمــر في الاســتبدال الــذي تطــرق ابــن قطلوبغــا إليــه 

رب مــا قــال هكــذا؛ إذ الاســتبدال في الأصــل عنــد ال حنفية  ١
جائــز استحســاʭ؛ لأن اســتبدال الوقــف كبيعــه. انظــر: 

أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ٢٢.
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في هــذه الرســالة مثــل هــذا، وفي الثــاني؛ أن ظهــور عــدم أفضليــة ال مســتبدَل بــه مــن ال مســتبدَل 
بعــد عقــد الاســتبدال، والتفــاوت بينهمــا تفــاوʫ كبي ــرا موجــب لفســخ حكــم عقــد الاســتبدال، 
والأمــرُ في هــذه ال مســألة هكــذا، وفي الثالــث؛ أن عــدم كــون ال مســتبدَل به أفضــلَ غبطةً وحظاّ 
ومصلحــة مــن ال مســتبدَل موجــب لعــدم جــواز الاســتبدال عنــد مــن لا يقبــل جــواز الاســتبدال 
مطلقــا، وعنــد مــن يقبــل جــوازه لازم أن يوجــد مــا ذكــر في زمــان عقــد الاســتبدال بعــد العقــد، 
وفي هــذه ال مســألة ظهــر بعــد عقــد الاســتبدال عكــس مــا ذكــر أثناء حال العقد، إذن يلزم على 
كل ال مذاهــب إبطــال هــذا ال حكــم، وفي الرابــع؛ أن هــذا الاســتبدال ʪطل من عشــرة أســباب. 
إلى  ال موقوفــة  القريــة  تــردّ  أن  يلــزم  ال جــواب:  هــذا  الســارد  قــال  العشــرة  الأســباب  ذكــر  وبعــد 
حال هــا الــذي كان قبــل الاســتبدال، وأمــا ريعهــا الــذي حصل في هــذه ال مدة فإنه مضمون، وفي 
ال خامســة؛ أن هــذا الاســتبدال غي ــر صحيــح وي جــب علــى الناظــر أن يرفــع الأمــر إلى ال حــكام 
وولاة الأمــر واســت رجاع الأمــر إلى صوابــه، وفي الســادس؛ أن هــذا الاســتبدال ʪطــل، لأجــل 
عــدم موافقــة مــا ذكــر في عقــد الاســتبدال ل مــا بعــد العقــد، كمــا لــو حكم ال حاكــم ب موت رجل 

فجــاء حيّا.

لابــن  ال معاصريــن  علمــاء  أجوبــة  علــى  الــواردة  الاعت راضــات  ذكــرت  الرســالة  ن هايــة  وفي 
قطلوبغــا في بلــده. وأجــاب ال مؤلــف عــن عشــرة منهــا، وامتنــع عــن الإجابــة في بعضهــا حيــث 
اختصــر في بعــض أجوبتــه وقــال: ’لا أعلــم إلا مــا نقلــتُ لــك، وعليكــم تتبُّــعُ الكتــب وعنــدك 
مــن الأهليـّـة مــا يكفيــك في معرفــة ال حــق‘، ’أʭ لا أʭزع أهــل الفتــوى في معلومات هــم. وإن مــا 

أذكُــرُ مــا أعلمُــه‘، ’تقــدّم ال جــواب. والله أعلــم ʪلصواب‘.

٢. ٣. ت حليــل الرســالة

ألفــت في مســألة الاســتبدال ســت وعشــرون رســالة حســبما عثــرت عليــه بعــد ب حــث في 
الفهــارس وال مجاميــع. وممــا يلفــت النظــر في رســائل الاســتبدال عــدم وجــود مؤلــف شــافعي. 
ورســالة ابــن قطلوبغــا ال خامســة منهــا علــى ترتيــب وفيــات ال مؤلفي ــن، وʫريــخ وفــاة ابــن قطلوبغــا 
الكافيجــي:  الديــن  وم حيــي  ١٤٧٤م.١  أغســطس  ٨٧٩ه / ١٨  الآخــر  ربيــع   ٤ كامــلا: 

٤ ج مــاد الأولى ٨٧٩ه / ١٦ ســبتمب ر ١٤٧٤م.٢

١ Sakallı, “İbn Kutluboğa”, s. 153.٢ Gökbulut, “Kâfiyeci”, s. 154.
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رسائل استبدال الوقف

اسم الرسالةاسم المؤلف

١. شمس الدين ابن الحريري 
(ت. ٧٢٨ه/١٣٢٨م)

[إيضاح الاستدلال عᣢ إبطال الاستبدال]١

 ᤆ
ᣐᤶ٢. ج مال الدين ابن الت ركما

(ت. ٧٦٩ه/١٣٦٨م)
ط هل ي جوز؟]٢ ᡫᣃ الأوقاف من غي ر ᢝ

ᡧᣚ الاستبدال ᢝ
ᡧᣚ رسالة]

٣. ج مال الدين ال مرداوي 
(ت. ٧٦٩ه/١٣٦٨م)

٣ ᢝᣢال جبل ال حنب ᢝ
ᡧᣔنقض حكم ابن قا ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣢالواضح ال ج

 ᤆ᥋ال جبل ال حنب ᤆ
ᣐ٤. ابن قا

(ت. ٧٧١ه/١٣٧٠م)
اع وال خلاف٤ ᡧ ᡧᣂذلك من ال ᢝ

ᡧᣚ ال مناقلة والاستبدال بالأوقاف والإفصاح عما وقع

٥. ابن قطلوبغا 
(ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م)

ᢝ مسألة الاستبدال]٥
ᡧᣚ تخريج الأقوال]

 ᤆ ᤺ ᤆ الدين م حمد الكافي ᤷ٦. م ح
(ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م)

ᢝ علم الاستبدال٦
ᡧᣚ ᣆأ. كتاب ال مخت

ᡧ العوارف لطالب العᣢُ وال معارف٧ ᡧᣂك ᣢب. الرمز ع

؟٨  ᤆ᥋٧. ابن زريق ال حنب
(ت. ٨٩١ه/١٤٨٦م)

ᢝ ال مناقلة بالأوقاف٩
ᡧᣚ [رسالة]

٨. زين الدين بن ن جيم 
(ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م)

ᢝ مسألة الاستبدال١٠
ᡧᣚ أ. ت حرير ال مقال

ᢝ صورة دعوى الاستبدال١١
ᡧᣚ ب. رسالة

ᢝ صورة بيع الوقف لا عᣢ وجه الاستبدال١٢
ᡧᣚ ت. رسالة

ᢝ مكاتب الأوقاف وبطلان ها١٣
ᡧᣚ [رسالة] .ث

”إيضــاح الاســتدلال علــى إبطــال الاســتبدال“ لشــمس  ١
 Erden, “İstibdal Risâleleri الدين بن ال حريري، ضمن
 Bağlamında Vakıfta İstibdal Meselesi”, s. 38-46.

”رســالة في الاســتبدال في الأوقــاف مــن غي ــر شــرط هــل  ٢
Erden, “İs- ي جوز؟“ ل جمال الدين بن الت ركماني، ضمن
 tibdal Risâleleri Bağlamında Vakıfta İstibdal

لرســالة  رديــة  الرســالة  هــذه   .Meselesi”, s. 47-62

ابــن ال حريــري كمــا نقــل ابــن قطلوبغــا اس ــمها جــواز 
الاستبدال والردّ على ال حريري. انظر: سَرْوِلي ٩١ظ.

”الواضــح ال جلــي في نقــض حكــم ابــن قاضــي ال جبــل  ٣
ال حنبلــي“ ل جمــال الديــن ال مــرداوي، ضمــن م جمــوع في 
ال مناقلــة والاســتبدال ʪلأوقــاف، ص ١٢٧-١٣٨. 
هذه الرســالة ردية لرســالة ابن قاضي ال جبل ال حنبلي.

”ال مناقلــة والاســتبدال ʪلأوقــاف والإفصــاح عمــا وقع في  ٤
ذلك من النزاع وال خلاف“ لابن قاضي ال جبل ال حنبلي، 
ضمن م جموع في ال مناقلة والاستبدال ʪلأوقاف، ص 

.١٢٦-١٤٥

سَرْوِلي، ٨٩و-٩٤ظ. ٥
”كتــاب ال مختصــر في علــم الاســتبدال“ ل محيــي الديــن  ٦

Özer, “Kâfiyeci ve “İstib- م حمــد الكافيجــي، ضمــن
dal” Hakkındaki İki Eserinin Tahkik ve Tercü-

mesi”, s. 174-176.

”الرمــز علــى كنــز العــوارف لطالــب العُلــى وال معــارف“  ٧
Özer, “Kâfi- ل محيــي الديــن م حمــد الكافيجــي، ضمــن
yeci ve “İstibdal” Hakkındaki İki Eserinin Tah-

 kik ve Tercümesi”, s. 180-181.

وضعنــا علامــة الاســتفهام لأن ʭشــر هــذه الرســالة قــال  ٨
’مجهولــة ال مؤلــف، لعلهــا لابــن زريــق ال حنبلــي‘. انظــر: 
ص  ʪلأوقــاف،  والاســتبدال  ال مناقلــة  في  م جمــوع 

.١٣٩
”في ال مناقلــة ʪلأوقــاف“ لابــن زريــق ال حنبلــي؟، ضمــن  ٩

ص  ʪلأوقــاف،  والاســتبدال  ال مناقلــة  في  م جمــوع 
.١٣٩-١٥٥

رســائل ابن ن جيم، ص ١٦١-١٨٢. ١٠
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٩. قناᤆ᥉ زادە عᤆ᥋ أفندي 
(ت. ٩٧٩ه/١٥٧٢م)

ᢝ استئجار الأوقاف واستبدال ها١٤
ᡧᣚ رسالة

١٠. أبو زكريا ي حᤷ بن م حمد 
 ᤆ᥈ال مال ᤆالطرابل ᤆ ᣐᤷالرعي

ال معروف بال حطاب 
(ت. ٩٩٥ه/١٥٨٧م)

ᢝ حكم بيع الأحباس١٥
ᡧᣚ رسالة

١١. الشيخ حنيف الدين بن عبد 
الرح من بن عي بن مرشد 

 ᤆ᥇ال م ᤆ
ᣐ᥄العمري ال حن

(ت. ١٠٦٧ه/١٦٥٧م)

السيف الشهي ر عᣢ من جوز استبدال الوقف بالدراهم والدناني ر١٦

١٢. أبو الإخلاص حسن بن 
 ᤆ᥉نبلا ᣔال ᤆ᥋عمار بن ع

(ت. ١٠٦٩ه/١٦٥٩م)

أ. حُسام ال حكام ال محقي ن لصدّ البغاة ال معتدين عن أوقاف ال مسلمي ن١٧
ب. سعادة ال ماجد بعمارة ال مساجد١٨

ت. واضح ال محجة للعدول عن خلل ال حجة١٩

١٣. عبد الرح من ابن النقيب 
(ت. ١٠٨١ه/١٦٧١م)

ᢝ استبدال الوقف٢٠
ᡧᣚ رسالة

ᤆ بكر الصديق  ᤶ١٤. عبد القادر بن أ
ᤆ الدين أبو الفرج  ᤷال هندي م ح

 ᤆ
ᣐ᥄الفقيه ال حن

(ت. ١١٣٨ه/١٧٢٦م)

قطع ال جدال ت حقيق مسألة الاستبدال٢١

ᤆ زادە 
ᣐ١٥. شيخ الإسلام قا

م حمد طاᔘر 
(ت. ١٢٥٤ه/١٨٣٨م)

ᢝ الفتاوى الأقطار ال مᣆيّة]٢٢
ᡧᣚ الأقوال ال مرضيّة]

١٦. م حمد عابد السندي الأنصاري 
(ت. ١٢٥٧ه/١٨٤٢م)

ᢝ ت جديد الوقف ال خارب٢٣
ᡧᣚ تغي ر الراغب

رســائل ابن ن جيم، ص ٣٣٥-٣٣٨. ١١
رســائل ابــن ن جيــم، ص ٣٤٥-٣٥٢. هــذه ولــو ل ــم  ١٢

تكن رســالة الاســتبدال بعينها، ولكن مســألة بيع الوقف 
والاســتبدال موضوعــان مشــتبهان، حــتى الأحنــاف يــرون 
الاســتبدال كالبيع، ولأجل ذلك لا ي جوّزون الاســتبدال 
في الأصــل إلا استحســاʭ. انظــر: أحــكام الأوقــاف 

للخصــاف، ص ٢٢.
رســائل ابن ن جيم، ص ٢٦١-٢٧٨. ١٣
”رسالة في استئجار الأوقاف واستبدال ها“ لقنالي زاده علي  ١٤

Erden, “İstibdal Risâleleri Bağla- أفنــدي، ضمــن
mında Vakıfta İstibdal Meselesi”, s. 63-112.

رسالة في حكم بيع الأحباس لأبي زكرʮ، ص ٢٣-٨٩. ١٥
١٢٦-١٢٨؛  ١٦ /٢ للحمــوي،  الأثــر  خلاصــة  انظــر: 

ال معجــم للكحالــة، ٨٧/٤؛ هديــة العارفي ن للبغدادي، 
٣٣٩/١، الأعــلام للزركلــي، ٢٨٧/٢.

”حُسام الحكام ال محقي ن لصدّ البغاة المعتدين عن أوقاف  ١٧

Sediqi, “Hanefî Fa- المسلمي ن“ لعلي الشرنبلالي، ضمن
kihi Şürünbülâlî’nin “Hüsâmü’l-Hükkâmi’l-Mu-

hikkîn li-Saddi’l-Buğâti’l-Mu‘tedîn ‘an Evkâfi’l-

  Müslimîn” Adlı Risâlesinin Tahkiki”, s. 60-120.

هذه الرســالة كتبت لأجل ســؤال بيع الوقف الذي بعده 
اشــت ري مكانــه الوقــف ال جديــد. وتتطــرق الرســالة إلى 

مســألة بيع الوقف واســتبدال الوقف.
المكتبة السليمانية/مكتبة قيصري، راشد أفندي ١٣٤٤،  ١٨

١٧٨و-١٨٠و.
المكتبــة الســليمانية، فاتــح ٢٤٧٠، ٣٤٦-٣٤٩. ١٩
انظر: الفهرس الشامل ل مؤسسة آل البيت، ١٠١/١٢. ٢٠
هدية العارفي ن للبغدادي، ٦٠٣/١. بدأʭ على ت حقيق  ٢١

هذه الرســالة.
المكتبة السليمانية، أسعد أفندي ٩٢١، ١٦١ظ-١٦٤ظ.  ٢٢

عملنا على ت حقيق هذه الرسالة، فستنشر مع رسالة ابن 
قطلوبغا إن شــاء الله.

تغي ــر الراغــب في ت جديــد الوقــف ال خــارب للســندي،  ٢٣
دار البشــائر الإســلامية، بي روت، ١٤٢٩ه/٢٠٠٨م.
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١٧. الشيخ أبو بكر بن م حمد بن 
 ᤆ

ᣦᤶالأحسا ᤆ
ᣐ᥄عمر ال ملا ال حن

(ت. ١٢٧٠ه/١٨٥٤م)

ᢝ حنيفة النعمان والإمام  ᢔᣍمذهب الإمام أ ᣢحكم استبدال الأوقاف ع ᢝ
ᡧᣚ رسالة

أح مد بن حنبل رح مهما ᕚ تعاᣠ وما وقع فيها من الاتفاق والاختلاف١

ᢝ ل م أصل إᣠ معلومات تفصيلية ل مؤلفيها ᡨᣎرسائل استبدال الوقف ال

١٨. مصط᥄ᣐ م حمد القطب 
ᤆ الأزᔘري

ᣐ᥄ال حن
ᢝ حكم ᣅف فاضل وقف عᣢ آخر وᣅف مال استبدال وقف 

ᡧᣚ رسالة
لآخر عᣢ عمارة آخر٢

١٩. م حمد أمي ن بن عمر بن عبد 

ᤆ
ᣐ᥄ال حن ᤆ

ᣑ᥄العزيز الدمش
ᢝ استبدال الوقف٣

ᡧᣚ رسالة

ᤆ
ᣦᤶان الدين الوفاᔘمسألة الاستبدال٢٠٤. م حمد بر

ووقعــت في مســألة الاســتبدال منازعــات كثي ــرة في ʫريــخ الوقــف.٥ ويشــي ر قنــالي زاده في 
رســالته إلى النــزاع بي ــن العلمــاء، وبيّ ــن أن بعــض الشــعراء هجــا أحــد القضــاة الذيــن أفرطــوا في 

الاســتبدال والضــرر في الأوقــاف:

ويُ حكى أنّ قاضي مصر عبد الب رّ بن شحنة، كان أفرط في تبديل الأوقاف في أواخر 
الدولــة ال جركســيّة وشــاع وذاع، ومَــلأََ الأس ــماعُ حــتى هجــاه بعــض الشــعراء بقصيــدة 

مشــهورة الـّـتي أوّلها هــذا البيت: 

جَنبات ها وفي  مــصــر  في  الــظــلــمُ  ــشَـــا  قُضات هافـَ قــاضــي  الب ر٦ّ  وعَـــبـــدُ  لا  ــمَ  ول ـِـ

ــا ــ ــهـ ــ ــه كــــعــــبــــة الله ʪعَـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــكَـ ــ وعمراتِ ها٧ولـــــــــو أمـ ــا  ــهـ ــجّـ حـ مـــنـــهـــا  وأبـــــطـــــلَ 

ودفعــت مثــل هــذه ال منازعــات إلى كتابــة رســائل ردّيـّـة في هــذه ال مســألة، كرســالة ج مــال 
الديــن ابــن الت ركمــاني الردّيـّـة علــى رســالة ش ــمس الديــن ابــن ال حريــري، ورســالة ج مــال الديــن 
ال مرداوي الردّيةّ على رسالة ابن قاضي ال جبل ال حنبلي. وʪلإضافة إلى ذلك ومما يلفت النظر 

رسالة في حكم استبدال الأوقاف على مذهب الإمام  ١
أبي حنيفــة النعمــان والإمــام أح مــد بــن حنبــل رح مهما 
الله تعــالى ومــا وقــع فيهــا مــن الاتفــاق والاختــلاف 
للشــيخ أبي بكــر بــن م حمــد بــن عمــر ال مــلا ال حنفــي 
الأحســائي، بتحقيــق عبــد الإلــه بــن م حمــد بــن أح مــد 
٢٤-٥٠. هــذه الرســالة خلاصــة رســالة  ال مــلا، ص 
ال مناقلــة والاســتبدال لابــن قاضــي ال جبــل ال حنبلــي. 
ويوجــد فيهــا أيضــا أقــوال مذهــب ال حنفيــة في مســألة 
الاســتبدال. إذن فكأن هــا رســالة في الفقــه ال مقــارن بي ــن 
مذهــب ال حنفيــة وال حنبليــة في مســألة الاســتبدال. وحــتى 

إن ها نشــرت ت حت اســم الفقه ال مقارن.
خزانة الت راث: فهرس مخطوطات، ٢٣٢٧٦/٩٦٠/٢٤. ٢
خزانة الت راث: فهرس مخطوطات، ٢٣٢٩١/٩٧٥/٢٤. ٣
خزانة الت راث: فهرس مخطوطات، ١٢٢٨٨٣/١٤٤/٢٢٠. ٤
٥  Erden, “İstibdal Risâleleri Bağlamında انظــر: 

Vakıfta İstibdal Meselesi”, s. 17.

يريــد أʪ الب ــركات ســري الديــن عبــد الب ــر بــن م حمــد بــن  ٦
م حمــد ال حلــبي (ابــن الشــحنة) (ت. ٩٢١ه/١٥١٥م).

”رســالة في اســتئجار الأوقــاف واســتبدال ها“ لقنــالي زاده  ٧
 Erden, “İstibdal Risâleleri علــي أفنــدي، ضمــن 
Bağlamında Vakıfta İstibdal Meselesi”, s. 99.
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أن أس ــماء رســائل الاســتبدال تشــي ر إلى هــذا النــزاع، مثــلا إيضــاح الاســتدلال علــى إبطــال 
الاســتبدال، جــواز الاســتبدال والــردّ علــى ال حريــري،١ الواضح ال جلــي في نقض حكم ابن 
قاضــي ال جبــل ال حنبلــي، ال مناقلــة والاســتبدال ʪلأوقــاف والإفصاح عما وقع في ذلك من 
النــزاع وال خــلاف، الســيف الشــهي ر علــى مــن جــوز اســتبدال الوقــف ʪلدراهــم والدʭني ــر، 
حُســام ال حــكام ال محقي ــن لصــدّ البغــاة ال معتديــن عــن أوقــاف ال مســلمي ن، رســالة في حكم 
حنبــل  بــن  أح مــد  والإمــام  النعمــان  حنيفــة  أبي  الإمــام  مذهــب  علــى  الأوقــاف  اســتبدال 

رح مهمــا الله تعــالى ومــا وقــع فيهــا مــن الاتفاق والاختلاف.

اســتخدم ال مؤلــف في رســالته هــذه كلمــة ”النقــل“٢ و”ال مبادلــة“٣ و”الاســتبدال“ اس ــما، 
و”اســتبدل“ و”يســتبدل“ و”يناقـَـل“٤ فعــلا. وكلمــة ”النقــل“ في هــذه الرســالة اســتخدمت في 
صيغــة: ’راوي الأصــل فقــد أجــاز النقــل‘، ب معــنى الاســتبدال مطلقــا. وفعــل ”يناقــل“ الــذي فيه 
معــنى ال مشــاركة؛ أي نقــل الشــيء في مقابلــة نقــل شــيء آخَــر، اســتخدم بصيغــة: ’ولا يناقــل‘ 
بعــد ’ولا يبــاع ولا يســتبدل‘، ولعلــه ب معــنى النقــل بــلا بــدل؛ كمــا أفــاد علــي ه مــت البـَــركْي،٥ 
بــلا  الاســتبدال  ب معــنى  الكلمــة  هــذه  قاضيخــان  فتــاوى  صاحــب  الأزجنــدي  اســتخدم  وكمــا 
بــدل؛ حيــث بيّ ــن نقــل الرجــل وقــف أرضــه أو داره إلى ملكــه الآخَــر، وأفــاد بعــده بصي ــرورة 
ال جديــد  الــدار  أو  والأرض  ملــكا،  النقــل  هــذا  نتيجــة  الــدار  أو  الأرض  مــن  ال منقــول  مــكان 
وقفــا.٦ و”ال مبادلــة“ في هــذه الرســالة بصيغــة: ’مبادلــةُ دار الوقــف بــدار أخــرى إن مــا يفتــح‘ 

ب معــنى الاســتبدال مطلقــا لا مقيــدا ʪلبــدل ون حــوه. ويوجــد صــور أخــرى غي ــر هــذه.

ول ــم يســتخدم ال مؤلــف كلمــة التغيــير والإبــدال والتبديــل. ومعــنى التغيــير أن يتغي ــر مــال 
الوقــف أو غايــة ت خصيــص الوقــف مــن دون تغي ــر أصــل الوقــف.٧ ومعــنى الإبــدال بيــع الوقــف 
بشــرط أن يشــت ري مكانــه وقفــا آخَــر.٨ ولكــن كلمــة الاســتبدال اســتخدمت ب معــنى الإبــدال، 
كمــا وردت كلمــة ال مبــدَل ال مشــتقّ مــن الإبــدال في هــذه الرســالة ب معــنى الاســتبدال مرتي ــن،٩ 
وكذلــك فــإن اســم رســالة الشــيخ حنيــف الديــن بــن مرشــد العمــري: الســيف الشــهي ر على من 
جوّز اســتبدال الوقف ʪلدراهم والدʭني ر. واســتُخدمت كلمة التبديل في رســالة قنالي زاده 

نقل ابن قطلوبغا هذا الاســم. انظر: سَــرْوِلي ٩١ظ. ١
انظر: سَــرْوِلي ٩١و. ٢
انظر: سَــرْوِلي ٩١و. ٣
انظر: سَــرْوِلي ٩٢ظ. ٤
٥ Berki, Vakıflar, s. 234-235.

فتــاوى قاضيخــان للأزجندي، ٢٢٨/٤. ٦
٧  Beyaztaş, “İslâm Hukukunda Vakıfların Tağyîri

 ve İstibdâli”, s. 19, 249.
٨ Akgündüz, “İstibdal”, s. 319.

سَــرْوِلي ٩٢ظ، ٩٣و. ٩
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ب معــنى الاســتبدال.١ وبعــد بيــع الوقــف لأســباب دعــت إليهــا إذا اشــترُي الوقــف ال جديــد يكون 
هــذا اســتبدالا علــى الرغــم مــن أن اس ــمه البيــع، كمــا أفــاد قنــالي زاده في رســالته.٢ وي مكــن أن 
نســتخدم مــكان كلمــة الاســتبدال: ’تجديــد الوقــف ال خــارب‘ نظــرا إلى ث مــرة عقــد الاســتبدال 
لأنــه في ن هايــة معاملــة الاســتبدال يتجــدد الوقــف ال خراب. وبنــاء على ذلك جعل الإمام الفقيه 
ال محــدث الشــيخ م حمــد عابــد الســندي الأنصــاري اســم رســالته في الاســتبدال بصيغــة: تغي ــر 

الراغــب في ت جديــد الوقــف ال خارب.

ــزت بعــض اصطلاحــات الاســتبدال في هــذه الرســالة بصيغــة: مســتبدِل، مســتبدَل،  وتركَّ
مســتبدَل بــه، مبــدَل بــه. وهــذه الاصطلاحــات فيمــا نظــنّ ل ــم تذكــر ب هــذا الشــكل؛ لا في كتــب 
الفــروع ال حنفيــة ولا في رســائل الاســتبدال قبــل ابــن قطلوبغــا. ولكــن ذكُر مثلا كلمة ال مســتبدِل 

بصيغــة: ’مــن اســتَبدَلَ‘، وكلمــة ال مســتبدَل بصيغــة: ’الوقــف الــذي اســتبُدل‘.

الأمــور  وولاة  ال حــكام  بعدالــة  متعلقــة  وآʬرا كثي ــرة  أحاديــث  رســالته  في  ال مؤلــف  وذكــر 
وأحــكام الاســتبدال. قــد ذكرهــا علــى ترتيــب روايــة ال خصــاف في كتابــه أحــكام الأوقــاف. وما 
وجــدت مــن هــذه الــرواʮت في الكتــب التســعة والكتــب الــتي هــي أقــوى درجــة بعدهــا خرّجــت 
منهــا. ومــا ل ــم أجدهــا خرّجتهــا مــن كتــاب ال خصاف لأن ال خصاف يروي الأحاديث بســندها.

للسرخســي  الكبي ــر  الســي ر  شــرح  أن كتــاب  إلى  الرســالة  هــذه  ت حقيــق  بعــد  توصلــت 
ال حســن  بــن  ل محمــد  هــو  الــذي  ال مت ــن  فقــرات  ت ميـــي ز  حيــث  مــن  إشــكالات  فيــه  ال مطبــوع 
الشــيباني عــن الشــرح؛ لأن ابــن قطلوبغــا نقــل منــه لا مــن ال مت ــن، ولكــن وجــدʭ في ال مطبــوع  
علــى رغــم الفــرق في بعــض الكلمــات بي ــن نقــل ابــن قطلوبغــا وبي ــن نقــل مطبــوع الســي ر الكبي ــر 
أنــه ت ــم تفريــق مت ــن ’وعــن ال حســن البصــري: لا ϥس أن يســتبدل ʪل حبــس مــن علـّـة بــه، ويكــره 
مــن غي ــر علـّـة لأن مــن حبســه رضــي ب حبســه لا ʪلاســتبدال. وأمّــا إذا كان بعلـّـة، فــإن توهّــم 

زوال هــا كال مــرض كــره الاســتبدال بــه‘ عن الشــرح.٣

الكتــب الــتي نقــل منهــا ال مؤلــف أكثرهــا مطبوعــة وبعضهــا م خطوطــة. وواحد منهــا مفقود 
وهــو كتــاب ال منتقــى للحاكــم الشــهيد صاحــب الــكافي.

”رســالة في اســتئجار الأوقــاف واســتبدال ها“ لقنــالي زاده  ١
Erden, “İstibdal Risâleleri Bağ- علي أفندي، ضمن
lamında Vakıfta İstibdal Meselesi”, s. 85, 88, 99.

”رســالة في اســتئجار الأوقــاف واســتبدال ها“ لقنــالي زاده  ٢

 Erden, “İstibdal Risâleleri علــي أفنــدي، ضمــن 
Bağlamında Vakıfta İstibdal Meselesi”, s. 103

قابِل: سَــرْوِلي ٨٩و؛ شــرح الســي ر الكبي ر للسرخســي،  ٣
.٢٥٦/٥-٢٥٧
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نقــل ابــن قطلوبغــا مــن رســالة الاســتبدال لابــن ج مــال الديــن ابــن الت ركمــاني الــذي عاش 

في القــرن الثامــن ال هجــري في عهــد المماليــك رأيــه بعــدم جواز الاســتبدال لأجل خوف احتمال 
ضــرر الأوقــاف؛ وإن كان جائــزا حي ــن يتعطــل الوقــف.١

وتطــرَّق ال مؤلــف إلى واقعــة معاملــة الاســتبدال في عصــره حيــث أشــار إلى عــدم الاهتمــام 

ب مصلحــة الأوقــاف ومنفعتهــا. وقــال: ’الاســتبدالات الواقعــة في هــذا العصــر لا يــكاد يوجــد 

فيهــا شــيء مــن الشــروط عنــد مــن يــرى جوازها؛ لا ســيّما ب خب ــر ال مقوِّمي ن الذين لا ينظرون إلى 

البــدل وال مبــدَل عنــه فضــلا عــن تقــوُّم منفعتــه ورعايــةِ جانــب الوقــف‘.٢ وفضــلا عــن ذلك أخب ر 

عــن كــذب شــهود الاســتبدالات، وعــدم الاهتمــام والتنبــه مــن طــرف القضــاة الذيــن ي حكمــون 

مــن  العلمــاء  مــن  ســتة  أن  النظــر  يلفــت  فممــا  ذلــك  إلى  وʪلإضافــة  الاســتبدال.٣  مســألة  في 

أصحــاب الفتــوى معاصريــن لابــن قطلوبغــا ل ــم ي جــوزوا مســألة الاســتبدال الــذي اتســم ʪلغــشّ 

وكــذب الشــهود في هــذه الرســالة، ونقُلــت أجوبتهــم فيهــا.

٢. ٤. اســم الرسالة

وجــدت إحــدى عشــرة نســخ ل هــذه الرســالة في المكتبــة الســليمانية، وأكثرهــا ضمــن كتــاب 

الفوائــد للمؤلــف. واســم الفوائــد كتــب في قيــد الفــراغ للنســخ الــتي هــي أقــدم ʫري خــا، ولكــن 

طبــع هــذا ال مجمــوع ت حــت اســم م جموعــة رســائل العلامــة قاســم ابــن قطلوبغــا. ووجدت في 

فهــرس خزانــة الت ــراث نســختي ن لرســالة الاســتبدال للمؤلــف.

اللامــع  الضــوء  وفي كتــاب  النســخ  في  للمؤلــف  الاســتبدال  لرســالة  ال منقولــة  الأس ــماء 

للســخاوي م ختلفــة جــدا. وم حتمــل أن يكــون ســبب هــذا كتابــة ال مؤلــف رســائله مفــردة كمــا 

أفاد تلميذه الســخاوي٤ لا في شــكل كتاب ومن دون إعطاء اســم لرســائله كما لا يوجد اســم 
في أوائــل ʪقي رســائله.٥

١  Erden, “İstibdal Risâleleri ٩١ظ؛ قابـِـل: سَــرْوِلي 
Bağlamında Vakıfta İstibdal Meselesi”, s. 62.

سَرْوِلي ٩٢ظ. ٢
سَرْوِلي ٩٢ظ. ٣
الضــوء اللامع للســخاوي، ١٨٧/٦. ٤
انظر لرســالة الاســتبدال: سَــرْوِلي ٨٩و؛ ولرســالة أول ها  ٥

«قــال رح مــه الله وسُــئلتُ عــن واقــف شــرط أن يكــون 
النطــر للأرشــد فالأرشــد مــن أولاده وأولاد أولاده...»: 
سَــرْوِلي ٩٤ظ؛ ولرســالة أول هــا «صــورة ســؤال ورد علــى 
الشــيخ رح مــه الله تعــالى مــن دمشــق: مــا تقــول الســادة 

العلمــاء ال حنفيــة...»: سَــرْوِلي ٩٤ظ.
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موضع الاسمالاسمالنسخة

(١٠٤) ᤆ᥉ِو َْ——

(٥٣٠) ᤆ ᤷᔘو ᤆ᥉استبدال الوقفبغداد ᢝ
ᡧᣚ بداية الرسالةرسالة متعلقة ᤆ

ᣐ ال هامش

(٤١٣) ᤆ᥋مسألة الاستبدال١حكيم أوغ ᢝ
ᡧᣚ بداية الرسالةت حرير الأقوال ᤆ

ᣐ ال هامش

ᤆ بداية الرسالةاستبدال القرية بقطعة من الأرض٢فاضل أح مد باشا (٦٥٢)
ᣐ ال هامش

ᤆ بداية الرسالةمسألة استبدال الوقفأسعد أفندي (٧٠٢)
ᣐ ال هامش

ᤆ جامع (١١٨٦) ᣐᤷاستبدال الوقفي ᢝ
ᡧᣚ تسمية ال مكتبةرسالة

وط جوازەأسعد أفندي (١٠١٦) ᡫᣃإبطال الاستبدال و ᢝ
ᡧᣚ غلاف م جموع الفوائد رسالة

وتسمية ال مكتبة

ᤆ باشا (٤٦٨) ᣐᤷهذا جواب عن سؤال رفعه بعض أهل العلم ل مولانا شيخ حسن حُس
غلاف الرسالةالإسلام الشيخ قاسم ابن قطلوبغا

ᢝ استبدال الوقفرشيد أفندي (١١١٢)
ᡧᣚ تسمية ال مكتبةرسالة

——شهيد عᤆ᥋ باشا (٩١٦)

غلاف الرسالةصورةٌ سؤالا ل مولانا شيخ العلامة العمدة...٣أسعد أفندي (٩٢٨)

 ᤆ
ᣐ مكتبة ال مخطوطات

ᢝ مسألة الاستبدالكويت (٧٥٦٣٠)
ᡧᣚ فهرس خزانة الت راث٤ت حرير الأقوال

ᤆ إرلندا 
ᣐ ᤆ ᣑᤷبي ْ ِᣑᤫْمكتبة شَس

(٨٨٥٧٨)
ᢝ مسألة الاستبدال

ᡧᣚ فهرس خزانة الت راث٥ت حرير الأقوال

وفي م جموعــة رســائل العلامــة قاســم ابــن قطلوبغــا ال مطبوعــة بنشــر عبد ال حميــد م حمد 
درويــش وعبــد العليــم م حمــد درويــش ذكــرت هــذه الرســالة ʪســم ت حريــر الأقــوال في مســألة 

الاســتبدال.٦ وفي الضــوء اللامــع: ت خريــج الأقوال في مســألة الاســتبدال.٧

ʫريــخ وفــاة الســخاوي ٩٠٢ للهجــرة، والنســخة الأقــدم ʫري خــا نســخة سَــرْوِلي، ولكــن 
الاســم  يوجــد  الــتي  وهــبي  بغــدادلي  لنســخة  الفــراغ  قيــد  وʫريــخ  الرســالة.  اســم  فيهــا  يوجــد  لا 
مــن  للرســالة  الاســم  هــذا  الســخاوي  ينقــل  أن  هــو  الأقــوى  والاحتمــال  للهجــرة.   ٩٤٤ فيهــا 
ال مؤلــف بســبب مــا بينهمــا مــن علاقــة علميــة، كمــا أفــدتُ في توثيق نســبة الرســالة إلى مؤلفها. 

يشــبه اســم رســالة ابــن ن جيــم: ت حريــر ال مقــال في مســألة  ١
الاستبدال. انظر: رسائل ابن ن جيم، ص ١٦١-١٨٢.

وفي كنيــة ال مكتبــة إضافــة ’ومســائل أخــرى‘. ٢
وفي كنيــة ال مكتبــة ’رســالة في اســتبدال الوقــف‘. ٣

خزانة الت راث: فهرس مخطوطات، ٧٥٦٣٠/٦٨٠/٧٤. ٤
خزانة الت راث: فهرس مخطوطات، ٨٨٥٧٨/٣٠٣/٨٧. ٥
م جموعة رسائل علامة قاسم ابن قطلوبغا، ص ٥٨٣. ٦
الضــوء اللامع للســخاوي، ١٨٧/٦. ٧
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وإلى جانــب ذلــك فــإن الاســم الــذي نقلــه الســخاوي مــن ت خريــج الأقوال في مســألة الاســتبدال 
كان أنســب إلى مــا كتــب ابــن قطلوبغــا في رســالته مــن أقــوال العلمــاء ال حنفيــة وأقــوال العلمــاء 
ال معاصريــن ال مؤيديــن رأيــه وأقــوال ال معت رضي ــن. ولكــن إذا نظرʭ الاســم ال منقول في نســخة بغدادلي 
وهــبي الأقــرب ʫري خــا إلى ال مصنــف بعــد الاســم الــذي نقلــه الســخاوي مــن رســالة متعلقــة في 
اســتبدال الوقف ل م نر هذه ال مناســبة ت ماما. ولأجل هذا اخت رتُ الاســم الذي نقله الســخاوي.

٢. ٥. وصف نســخ الرســالة

هــذه الرســالة توجــد ضمــن م جاميــع، وليســت مســتقلة.

وجدت إحدى عشــرة نســخ ل هذه الرســالة في المكتبة الســليمانية، وعثرت على نســختي ن 
في فهرس خزانة الت راث، وهاʫن النســختان من دون ʫريخ ولا يوجد ما ي ميزه ما عن النســخ 
الــتي توصلــت إليهــا.١ وحملّــتُ النســخة ال مخطوطــة ل مطبــوع م جموعــة رســائل العلامــة قاســم 
ابــن قطلوبغــا مــن الإنت رنــت.٢ وبينــت خصائــص هــذه النســخة ت حــت عنــوان دوافــع ت حقيــق 

الرســالة. إذن حصــل لــديّ اثنتــا عشــرة نســخة.

واســتخدمت  للمقابلــة،  التحقيــق  في  الســليمانية  المكتبــة  مــن  نســخ  ثــلاث  واســتخدمت 
البواقــي نســخا ʬنويــة أعــود إليهــا عنــد ال حاجــة.

دمشــقَ،  في  مكتوبــة  هــي كون هــا  ال مســتخدمة  الثلاثــة  النســخ  في  ال مشــت ركة  ال خصائــص 
وج ميعهــا ب خــطّ النســخ، واســم م جموعهــا في قيــد الفــراغ الفوائــد، كمــا تشــت رك في أن ترتيــب 
الرســائل ال موجــودة فيهــا واحــد. ونبتــدأ الآن إلى النقــل معلومــات تفصيلية للثلاث ال مســتعملة، 

وإج ماليــة للأخَــر الثانويــة.

٢. ٥. ١. نســخة سَرْوِلي 

هذه النسخة للرسالة موجودة في م جموع برقم ١٠٤ في قسم الفقه في سَرْوِلي في المكتبة 
الســليمانية. اســم ال مجمــوع في قيــد الفــراغ وتســمية ال مكتبــة الفوائــد. وفي غــلاف ال مجمــوع 
يذكــر الكتــاب ʪســم كتــاب فوائــد قاســم بــن قطلوبغــا. واســم رســالة الاســتبدال غي ــر موجــود 
في تســمية ال مكتبــة ولا في هامــش في بدايــة الرســالة. وعــدد ورقــات ال مجمــوع ١١٤، وأســطر 
الورقــة ٢٣. وهــذه الرســالة توجــد بي ــن الصفحتي ــن ٩٣-٩٩ في ال مجمــوع الرقَمــي، وبي ــن ورقــة 
٨٩و-٩٤ظ في ال مجمــوع الأصلــيّ. ونــوع خطهــا النســخ. لا يوجــد أيّ إشــارة إلى ال مقابلــة.

خزانة الت راث: فهرس مخطوطات، ٧٥٦٣٠/٦٨٠/٧٤؛  ١
.٨٨٥٧٨/٣٠٣/٨٧

قطلوبغــا،  ٢ لابــن  ال ميــاه  أحــكام  مــن  الاشــتباه  رفــع 
٨٤و-٨٨و.
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ميــزات هــذه النســخة أن هــا أقــدم نســخة ʫري خــا، وأن عليهــا حواشــي لشــيخ الإســلام أبي 
ســعيد زاده فيض الله أفندي (ت. ١١١٠ه/١٦٩٨م).١ ومكتوب ت حت هوامشــه «وهذا خطّ 
فيــض الله أفنــدي ال معــروف ϥبي ســعيد زاده رح مــه الله».٢ وذكُــر اســم الناســخ وʫريــخ قيــد 
الفــراغ ومــكان الكتابــة هكــذا: «ت مّــت الفوائــد بدمشــق ال محــروس،٣ نفــع الله ب هــا كاتبــه ومــن 
كتــب ʪس ــمه ومــن نظــر ودعــا لكاتبــه ومالكهــا ʪل مغفــرة علــى يــد الفقي ر لله تعــالى الراجي عفو 
ربــه القــوي م حمــد بــن يوســف بــن جب ريــل العــدوي البقاعــي. وذلــك في اليوم ال مبارك الســادس 

والعشــرين من شــهر شــوال ســنة ٩٣١».

٢. ٥. ٢. نســخة بغــدادلي وهبي

الرسالة ضمن م جموع برقم ٥٣٠ في قسم الفقه في بغدادلي وهبي في المكتبة السليمانية. 
ذكــر ال مجمــوع في قيــد الفــراغ ʪســم الفوائــد، وفي غــلاف ال مجمــوع ʪســم واقعــات الشــيخ 
أول  في  وتكتــب  ال مجمــوع،  اســم  ال مكتبــة  تســمية  في  وليــس  ال حنفــي.  قطلوبغــا  بــن  قاســم 
صحيفــة للمجمــوع أس ــماء الرســائل الــتي توجــد فيهــا، ولكــن اســم رســالة الاســتبدال ل ــم يذكــر 
في  فوجــدت  ب حثــت  ال مؤلــف  م جموعــات  في  موجــودة  الاســتبدال  رســالة  أن  ولعلمــي  هنــا. 
١١٠ظ اســم هــذه الرســالة. وفي تســمية ال مكتبــة يكتــب مــكان وجــود هــذه الرســالة  هامــش 

وقبلــه وبعــده الأجوبــة عــن مســائلَ م ختلفــة في صفحــات ٧٤-١٤١.

بي ــن  موجــودة  الاســتبدال  رســالة   .٢٣ الورقــة  وأســطر   ،١٤١ ال مجمــوع  ورقــات  عــدد 
ال مجمــوع  في  ١١٠ظ-١١٧و  ورقــة  وبي ــن  الرقَمــي،  ال مجمــوع  في   ١١٣-١١٩ الصفحتي ــن 

الأصلــيّ. ونــوع خطها النســخ.

ميــزات هــذه النســخة أن هــا أقــدم نســخة ʫري خــا بعــد سَــرْوِلي، وأن فيهــا مقابلــة،٤ وعليهــا 
ختــم، ولكــن لا ي مكــن قراءتــه،٥ وعليهــا هوامــش لا يعُلــم صاحبهــا. وذكُر اســم الناســخ وʫريخ 
قيــد الفــراغ ومــكان الكتابــة هكــذا: «تمـّـت الفوائــد بدمشــق ال محروس، نفع الله ب هــا كاتبه ومن 
كتــب ʪس ــمه ومــن نظــر ودعــا لكاتبــه ومالكهــا ʪل مغفــرة وذلــك في اليوم التاســع والعشــرين من 

صفــر ال خي ــر عــام ٩٤٤ علــى يــد الفقي ــر م حمــد بــن خطــاب الناســخ».

١ İpşirli, “Feyzullah Efendi, Ebûsa- :انظــر لت رج متــه
idzâde”, s. 526.

سَرْوِلي ٩١و. ٢

في هذه النسخة هكذا ولكن لعل الصواب: ال محروسة. ٣
انظــر: ١١١و، ١١٢و، ١١٢ظ، ١١٣و. ٤
انظــر: ١و، ١١٣ظ، ١١٤ظ. ٥
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٢. ٥. ٣. حكيــم أوغلي

الرسالة ضمن م جموع برقم ٤١٣ في قسم الفقه في حكيم أوغلي في المكتبة السليمانية. 
اســم ال مجمــوع في قيــد الفــراغ الفوائــد، وفي تســمية ال مكتبــة الفتــاوى القاس ــميّة. ولكــن اســم 
هــذه  اســم  ١٥٣ظ  هامــش  في  وجــدت  ال مكتبــة.  تســمية  في  يكتــب  ل ــم  الاســتبدال  رســالة 
١٧. رســالة الاســتبدال موجــودة بي ــن  ٢٠٥، وأســطر الورقــة  الرســالة. عــدد ورقــة ال مجمــوع 
ال مجمــوع  في  ١٥٣ظ-١٦٤و  ورقــة  وبي ــن  الرقَمــي،  ال مجمــوع  في   ١٥٥-١٦٦ الصفحتي ــن 

الأصلــيّ. ونــوع خطها النســخ.

ميــزات هــذه النســخة أن هــا أقــدم نســخة ʫري خــا بعــد سَــرْوِلي وبعــد بغدادلي وهــبي، وعليها 
مقابلــة،١ وعليهــا هوامــش مــا عثــرت علــى صاحبهــا. ونقُــل اســم الناســخ وʫريــخ قيــد الفــراغ 
ومــكان الكتابــة هكــذا: «ت مّــت الفوائــد بدمشــق ال محــروس، نفــع الله ب هــا كاتبــه ومــن كتــب 
ʪس ــمه ومــن نظــر ودعــا لكاتبــه ومالكهــا ʪل مغفــرة علــى يــد الفقي ــر الراجي عفو ربــه القدير عبد 
الناجــي ابــن يوســف حســن التوقــادي ال حنفــي في اليــوم ال مبــارك ʬني عشــر مــن شــهر ال محــرم 

ســنة ٩٥٨».

وســأذكر أس ــماء ال مجاميــع وʫريــخ قيــد الفــراغ فيهــا، وهــل فيهــا مقابلــة والرمــز ال مشــار 
إليــه في هــذا التحقيــق للنســخ البواقــي:

ᒯل فيها ال مقابلةتاريخ قيد الفراغاسم ال مجموعالنسخة

+٩٧٣رسائل الشيخ قاسم...فاضل أح مد باشا (٦٥٢)

+٩٧٤الفوائدأسعد أفندي (٧٠٢)

ᤆ جامع (١١٨٦) ᣐᤷ٩٧٥م جموع فيه فتاوى الشيخ...ي–

––موجبات الأحكامأسعد أفندي (١٠١٦)

ᤆ باشا (٤٦٨) ᣐᤷح الكافيةحسن حُس ᡫᣃ ت خريج أحاديث––

––رفع ال جناح وخفض ال جناحرشيد أفندي (١١١٢)

––واقعاتشهيد عᤆ᥋ باشا (٩١٦)

+١١٢١الفتاوى القاس ميةأسعد أفندي (٩٢٨)

انظــر: ١٥٥و، ١٥٨ظ، ١٦٤ظ. ١
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٢. ٦. رمــوز النســخ ال مخطوطة

أشــي ر إلى النســخ في هــذا التحقيــق ϥوائــل حــروف ال مجموعــات. أس ــماء ال مجموعــات 
الأصليــة ورموزهــا هكذا:

- نســخة سَــرْوِلي (س).
- نســخة بغــدادلي وهــبي (ب).

- حكيــم أوغلــي (ح).

واســتخدمت عنــد الاحتيــاج النســخ البواقــي، وأس ــماؤها ورموزهــا هكــذا:

- أســعد أفنــدي ٧٠٢ (أ).
- أســعد أفنــدي ١٠١٦ (أ٢).

- أســعد أفنــدي ٩٢٨ (أ٣).
- فاضــل أح مــد ʪشــا ٦٥٢ (ف).

- يــني جامــع ١١٨٦ (ي).
- حســن حُســني ʪشــا ٤٦٨ (ح٢).

- رشــيد أفنــدي ١١١٢ (ر).
- شــهيد علي ʪشــا ٩١٦ (ش).

٢. ٧. دوافــع ت حقيق الرســالة

على الرغم من أن موضوع اســتبدال الوقف من أهم مواضيع الوقف في الفقه الإســلامي 
فلــم يؤلَّــف في العصــر ال حديــث كتــب ت حتويــه مــن كل ال جوانــب. وهــذه بعــض ال مصنفــات في 

اســتبدال الوقف:
١. الاســتبدال واغتصــاب الأوقاف.١

٢. اســتبدال الوقــف رؤيــة شــرعية اقتصاديــة قانونية.٢
٣. مادّة الاســتبدال.٣

٤. اســتبدال الوقــف وبيعه.٤

ل جمــال ال خــولي، دار الثقافــة العلميــة، ٢٠٠٠. ١
لإبراهيــم عبــد اللطيــف إبراهيــم العُبيــدي، دائــرة الشــؤون  ٢

الإســلامية والعمــل ال خي ــري، ١٤٣٠ه/٢٠٠٩م.

لأح مــد أكقنــدز، الشــؤون الدينيــة الت ركيــة، ال موســوعة  ٣
الإســلامية، ٢٠٠١، ٣١٩/٢٣-٣٢٠.

(رســالة  ٤ ال حواجــري،  ال حســي ن  الله  عبــد  القــادر  لعبــد 
ال ماجستي ر)، جامعة الإسلامية-غزة، ١٤٣٧ه/٢٠١٥م.
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٥. اســتبدال الوقــف بي ــن ال منــع وال جــواز ”ال حصة العشــرية أن موذجا“ (دراســة مقارنة 
بي ــن الفقــه الإســلامي والقانون العراقي).١

٦. حكــم اســتبدال الأوقــاف في ال مذاهــب الفقهيــة.٢
٧. اســتبدال ممتلــكات الأوقــاف (حكمــه وضوابطــه وإجراءاته).٣

٤.“İslâm Hukukunda Vakıfların Tağyîri ve İstibdali” .٨
٥.“İstibdal Risâleleri Bağlamında Vakıfta İstibdal Meselesi” .٩

٦.“Osmanlı Vakıflarında İstibdal Problemi (Midilli Örneği)” .١٠
 “Substitution of Special Waqf (Istibdal): Case Study at the Religious .١١

٧. and Malay Custom Council of Kelantan (MAIK)”

 “Substitution of Waqf Properties (Istibdal) in Malaysia: Statutory .١٢
٨. Provisions and Implementations”

وألقيــت ال محاضــراʫن في مســألة الاســتبدال واس ــمهما:
 “Fırtına Sonrası Sükunet: İstibdal (Vakıf Malının Mübadele Edilmesi) .١٣
٩. Tartışmasının On Sekizinci Yüzyıl Osmanlı Hukukundaki Bakiyesi”

١٠. “Emr-i Sultani ile: Osmanlı Devleti’nde İstibdal Tartışmaları” .١٤

غي ــر رســالة الاســتبدال لابــن قطلوبغــا رســائل اســتبدال الوقــف م خطوطــة كمــا  ويوجــد 
نقلتهــا في القائمــة؛ ثــلاث منهــا ل ــم تنشــر بعــد؛ إحداه مــا هــذه الرســالة والآخر لشــيخ الإســلام 
قاضــي زاده م حمــد طاهــر. عملنــا علــى ت حقيقهــا وستنشــران معــا إن شــاء الله. وبــدأʭ علــى 

ت حقيــق ʬلثتهــا كمــا بينــت في الأعلــى.

ل محمــد رافــع يونــس م حمــد، ”مجلــة الرافديــن للحقوق“،  ١
م جلــد ١٢، العــدد ٥٤، (٢٠١٢): ١-٤١.

٢ https://archive.org/ ل مهــدي.  ا م حمــد  للدكتــور 
 dow n lo ad/ade l -00012/F ig h04854 .p d f

(10. 11. 2017).

للدكتــور تيســي ر أبــو خشــريف، ”مجلــة جامعــة دمشــق  ٣
للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة“ م جلــد ٣٠، العــدد ٢، 

.(٢٠١٤): ٣٣٥-٣٧٥
٤ Murat Beyaztaş, (doktora tezi), Necmettin Er-

 bakan Üniversitesi, 2016.
٥ Yasin Erden, (yüksek lisans tezi), İstanbul Üni-

versitesi, 2015.
٦  İbrahim Oğuz, Türkiye Araştırmaları Literatür

 Dergisi 34, sy. 58 (2015): 583-601.

٧  Zahri Hamat, e Macrotheme Review, 3/4

 (2017): 64-71.
٨ S. Hisham, v.dğr, Middle-East Journal of Scien-

 tific Research, 13: Research in Contemporary

 Islamic Finance and Wealth Management,

(2013): 23-27.
٩ Osman Safa Bursalı, Anamed Bursiyerleri Sem-

pozyumu, 22 Nisan 2016, Koç Üniversitesi Ana-

dolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi.
١٠ Hatice Kübra Kahya, Sahn-ı Semân’dan Dârül-

fünûn’a: Osmanlı’da İlim ve Âlimler: Fikir Dün-

 yası Müesseseler ve Fikri Eserler (16. Yüzyıl),

 Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul İlahiyat

  Fakültesi, 19 Aralık 2015.
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فهــرس  الت ــراث:  خزانــة  في  ال مخطوطــة  الثلاثــة  الوقــف  اســتبدال  رســائل  إلى  ويشــار 
م خطوطــات، ولكــن ل ــم أصــل إلى معلومــات تفصيليــة عــن مؤلفيهــا ومــا عثــرت عليهــا بعــد. 

ونقلــت أس ــماءها كمــا وردت في القائمــة.

ورســالة الاســتبدال لابــن قطلوبغــا الــتي حققــتُ مطبوعــة ضمن م جموعة الرســائل للمؤلف 
ʪســم م جموعــة رســائل العلامــة قاســم ابــن قطلوبغا بنشــر عبــد ال حميــد م حمد درويش وعبد 
العليــم م حمــد درويــش. وه مــا ل ــم ي حققــا هــذه ال مجموعــة علــى الرغــم مــن أن همــا ذكــرا ’حقّــق 
نصوصــه وخــرجّ أحاديثــه وعلـّـق عليــه‘. وفي هــذا الكتــاب اعتُمــد علــى نســخة واحــدة وʭقصــة 
لنشــر رســالة الاســتبدال. ونقصان هــا أن رســالة الاســتبدال في نســخة سَــرْوِلي ٧ ورقــات تقريبــا، 
وفي ال مطبــوع نشــرت ن حــو ثــلاث ورقــة منهــا. واعتمــد أيضــا علــى نســخة بــدون التاريــخ، مــع 
ســنة،  بـــ٥٢  ال مؤلــف  وفــاة  بعــد  مكتوبــة  نســخة  وإلى  نســخة  عشــرة  اثنــتي  إلى  وصلــت  أنــني 
ونســختهما نســخة لا مقابلــة عليهــا، مــع أنــني وصلــت إلى أربــع نســخ عليهــا مقابلــة، وأخي ــرا 
كان في نســخة سَــرْوِلي هوامــش لشــيخ الإســلام أبي ســعيد زاده فيــض الله أفنــدي.١ وأخي ــرا 

أني اســتخدمت في التحقيــق اثــني عشــرة نســخة مــع ترجيــح الثلاثــة أصليــة وغي رهــا احتياجيــا.

وهنــاك رســالتان للمؤلــف نُشــرʫ بتحقيــق الدكتــور عبــد الســتار أبــو غــدة. ه مــا ت حريــر 
الأقــوال في صــوم الســت مــن شــوال،٢ والكفــاءة في النــكاح.٣ ول ــم يشــر ʭشــر م جموعــة 
رســائل العلامــة قاســم ابــن قطلوبغــا إليهمــا علــى رغــم ʫريــخ نشــر الأولى ٢٠٠١، والثانيــة 

٢٠٠٢، وال مجمــوع ٢٠١٣. وحــتى الرســالة الأولى موجــودة في ال مجمــوع.٤

عال مــا  الرســالة  هــذه  صاحــب  لكــون  ʪلتحقيــق؛  جديــرة  للمؤلــف  الاســتبدال  ورســالة 
مشهورا ʪلفقه وال حديث؛٥ ولأن الاستبدال من أهم موضوعات الوقف، ومن أعظم ال مسائل 
الــتي تلحــق ضــررا ʪلأوقــاف؛ ولأن ال مؤلــف ي خب ــر بواقــع الأوقــاف في زمانــه مِن عــدم الاهتمام 
ʪلأوقــاف ومــن ي حكمــون فيهــا ومــن يتولاهــا، ومــن ينظــر فيهــا، وينقــل أقــوال العلمــاء ال حنفيــة 

قابــل: سَــرْوِلي ٨٩و-٩٤ظ؛ م جموعــة رســائل علامــة  ١
قاســم ابــن قطلوبغــا ص ٥٨٣-٥٩٧؛ رفــع الاشــتباه 
٨٤و-٨٨و.  قطلوبغــا،  لابــن  ل ميــاه  ا أحــكام  مــن 
www.ahlalhdeeth.com/vb/   وي مكــن ت حميلهــا مــن
showthread.php?t=140406 (01. 02. 2017).

ت حرير الأقوال في صوم الســت من شــوال لقاســم بن  ٢
قطلوبغــا، ال محقــق: عبــد الســتار أبــو غــدة، دار البشــائر 

الإســلامية، بي روت، ٢٠٠١/١٤٢٢.
الكفــاءة في النــكاح لابــن قطلوبغــا، ال محقــق: عبــد  ٣

الفتاح ســتار أبو غدة، دار البشــائر الإســلامية، بي روت، 
.٢٠٠٢/١٤٢٣

م جموعــة رســائل علامــة قاســم ابــن قطلوبغــا، ص  ٤
.٣٧٧-٤٠١

٥ Sakallı, “İbn Kutluboğa”, s. 152.
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وي حيــط ʪل مســألة مــن ج ميــع جوانبهــا، وينقــل أجوبــة العلمــاء ال معاصريــن الســتة لــه عــن ســؤال 
عنهــا.  وأجوبتــه  ال معاصريــن  العلمــاء  مــن  عليــه  اعت راضــا  وعشــرين  واحــدا  ذلــك  وبعــد  سُــئله، 
إذن الممكــن أن نقــول: إن هــذه الرســالة -بســبب وجــود آراء العلمــاء فيهــا قبــل ال مؤلــف وفي 
حياتــه في الاســتبدال والاعت راضــات مــن العلمــاء ال منتقديــن في حياتــه- كأن هــا رســالة بــرزت 
مــن مَ جمــع علمــي فيــه مناقشــات واختلافــات في القبــول والــردّ. وإلى جانــب ذلــك أن موضــوع 
الوقــف فضــلا عــن تعلقــه ب منافــع الفقــراء وال محتاجي ــن يشــمل علــم الفقــه والاقتصــاد والتاريــخ.

وأخي ــرا التحقيــق الســابق مــع نقصانــه ل ــم يفعــل أيّ شــيء غي ــر نقــل ال مت ــن. ومــن أهــم مــا 
فعلتــه في التحقيــق ال جديــد نقــل اســم هــذه الرســالة مــن تلميــذ ال مؤلــف ال مقــرب له الســخاوي. 

وســأنقل مــا فعلتــه ملخصــا في التحقيــق الآن.

٢. ٨. عملنــا في التحقيــق

اعتمــدʭ مبدئـــيًّا علــى أُسُــسِ مركــز البحــوث الإســلامية (İSAM) في التحقيــق.• 

أثبتنــا اســم الرســالة مــن كتــاب تلميــذ ال مؤلــف الســخاوي الضــوء اللامــع. وهــو الأقــرب • 
ʫري خــا وأوثــق مــن غي ــره لأجــل علاقــة وثيقــة بينهمــا كمــا بينــت.

قابلنــا ثــلاث نســخ الــتي هــي أقــرب ʫري خــا إلى ال مؤلــف مــن غي رهــا وكانت في اثنتي ــن منها • 
مقابلــة. وعنــد الاحتيــاج راجعنــا إلى البواقــي وعددهــا تســع نســخ. وفي بعــض الأحيــان 

رجحنــا في النــص العبــارة ال مذكــورة في النســخ الــتي اســتخدمنا عنــد الاحتيــاج.

وصلنــا إلى أربــع نســخ فيهــا مقابلــة، وســتة فيهــا قيــد الفــراغ.• 

مــا وصلنــا إلى نســخة ال مؤلــف أو النســخة الــتي استنســخت منهــا ولكــن وصلنــا إلى نســخٍ • 
٧٩ ســنة. والنســخة الأقــدم ʫري خــا  ٦٥ وب ـــ ٥٢ وب ـــ تواريــخ فراغهــا بعــد وفــاة ال مؤلــف ب ـــ
هــي نســخة سَــرْوِلي ولكــن لا مقابلــة فيهــا. وفي النســختي ن الآخرتي ــن مقابلة. ولأجل ذلك 
كان هدفنــا في إنشــاء ال مت ــن أن نكتــب العبــارات الصحيحــة ولــو كانــت مــن النســخ التي 

اســتخدمنا عنــد الاحتيــاج.

إلى •  النســخ  في  ال مذكــورة  ال مختلفــة  الكلمــات  بعــض  ترجيــح  في  الكثي ــر  ال جهــد  بذلنــا 
ال مت ــن، مثــلا ’التنافيــد، التنافيــذ‘، ’غايــة، عامــة‘، ’رب مــا، ممــا‘.
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راجعنــا إلى ال معاجــم واللغــات للكلمــات الغريبــة، مثــلا: ت هويــر، مــوّه، الشــوكة، اســتهتار.• 

ال مت ــن •  في  ’صــح‘  بشــكل  النســخ  هوامــش  في  ال موجــودة  العبــارات  أو  الكلمــات  أثبتنــا 
حســب اللــزوم أو ال هامــش.

وصلنــا إلى تثبيــت أن نســخة ح الأقــرب صــواʪ مــع كون هــا بعــد نســخة س وب ʫري خــا • 
ولكــن فيهــا مقابلــة.

 •.ʮميــلاد/ʮريــخ وفيــات كل الأشــخاص هجرʫ كتبنــا

ولــو كان •  ال مت ــن  في  ال مذكــورة  ال مصــادر  إلى كل  طاقتنــا  حســب   ʭوأشــر وقابلنــا  راجعنــا 
م خطوطــا. غي ــر ال منتقــى للحاكــم الشــهيد وشــرح أدب القاضــي للجصــاص والــكافي 
للحاكــم الشــهيد أو الــكافي في شــرح الــوافي لأبي الب ــركات النســفي، كمــا جــاء التوضيــح 

مــني في هوامــش الرســالة ال محققــة.

صنعنــا قائمــة بــكل رســائل اســتبدال الوقــف حســب عُثــورʭِ عليهــا.• 

نتيجــة لوجــود هــذه الرســالة في م جاميــع ال مؤلــف ذكــرʭ ال معلومــات اللازمــة عنهــا.• 

حاولنــا إثبــات العناويــن ال مناســبة في ال مت ــن مــع الإشــارة ʪلقوســي ن ال معقوفي ــن.• 

قمنــا بتخريــج الأحاديــث أولا في الكتــب التســعة والكتــب الــتي هــي أقــوى درجــة بعدهــا. • 
وصلنــا إلى تثبيــت أن ال مصنــف قــد ذكــر الأحاديــث علــى ترتيــب روايــة ال خصــاف في 
كتابــه أحــكام الأوقــاف. وإذا ل ــم أجــد الأحاديــث في الكتــب الــتي ذكرت هــا آنفا خرّجت 

منــه، وال خصــاف يــروي الأحاديــث بســندها.

رأينــا بعــد مقابلــة النســخ أن نســخة ب فيهــا كثي ــر مــن الســقط، وأن هــا كانــت في الدرجــة • 
الأدنى مــن حيــث الصــواب، وإن كانــت ʫريــخ قيــد الفــراغ فيهــا قبــل نســخة ح، وإن 

وجــدت فيهــا ال مقابلــة.

الكتــاب •  مطبعــة  اســم  أجــد  ل ــم  إن  مثــلا  برمــوز.  ال مصــادر  معلومــات  بعــض  إلى   ʭأشــر
أشــرت إليهــا في ال مصــادر ب حــرفي د. ن. ب معــنى دون ʭشــر، وأشــرت ب حــرفي د. م. إلى 

كتــاب ل ــم يذكــر مــكان نشــره، وب حــرفي د. ت. إلى كتــاب ل ــم يذكــر ʫريــخ طبعــه.
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صــورة الورقتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة سَــرْوِلي (١٠٤).
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صــورة الورقتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة بغــدادلي وهــبي (٥٣٠).
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صــورة الورقتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة حكيــم أوغلــي (٤١٣).
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ب. النــص ال محقَّق

ت خريــج الأقوال في مســألة الاســتبدال

[بســم الله الرح مــن الرحيــم]

[ســؤال في الاســتبدال رفــع إلى ابــن قطلوبغا]

/  {قــال رح مــه الله تعــالى:} قــد رَفــع إليّ بعــضُ أهــل العلــم ســؤالا صورتهُ:

في ʭظــر شــرعيّ علــى قريــة، والقريــة وقــفٌ علــى جهــات معيَّنــة في كتــاب وقفه، فاســتبدل 
وأنّ  اســتغلالا،  وأقــرب  غلـّـةً  أكثــر  ال مذكــورة  القطعــة  أنّ  علــى  أرض  بقطعــة  ال مذكــورة  القريــة 
ʪلقطعــة  القريــة  اســتبدال  في  ال مذكــورة  القريــة  ريــع  ل مســتحقّي  وال مصلحــة  وال حَــظّ  الغِبطــة 
الوجــه  علــى  بــه  العمــل  وجــواز  الاســتبدال  صحّــة  يــرى  حاكــم  علــى  ذلــك  وثبــت  الأرض، 

ال مشــروح فيــه، ونفّــذ ذلــك ال حكــم علــى بقيـّـة ال مذاهــب الثلاثــة.١

ث ــمّ بعــد ذلــك تبيّ ــن أنّ القطعــة ال مذكــورة ل ــم تكــن أكثــر غلـّـة، ولا أقــرب اســتغلالا، ولا 
غبطــة، ولا مصلحــة ل مســتحقّي / ريــع القريــة ال مذكــورة؛ وأنّ بعــض القطعــة ال مذكــورة خــرس، 
وبعضهــا خــوار لا ينتفــع بذلــك، ول هــا عــادة قدي مــة بنــزول ال جنــد فيمــا يصلــح فيهــا للزراعــة، 
وزرعــه مــن غي ــر أجــرة، واســتمرارُ ذلــك ϥيديهــم بطريــق الشــوكة،٢ وعادت هــم ال مســتقرّة ل هــم في 
عــرفٍ الإطــلاقُ. والقطعــة ال مذكــورة معروفــة قدي مــا ʭϥس ب مقتضى أنّ ها٣ منزلة ʪس ــمهم، ووقفا 
م حبسا عليهم في ديوان الأحباس،٤ شهِد بذلك ل هم الديوانُ والتواقيع٥ التي ϥيديهم إلى الآن، 
وكلّ وقــت ينازِعــون واضــعَ اليــد علــى القطعــة ال مذكــورة، ويَشــكونه مــن أبواب الأمــر وغي رهم.٦ 

[٨٩و]

[٨٩ظ]

أي غي ــر مذهــب ال حنفيــة. ١
كلمــة الشــوكة هنــا ب معناهــا ال مجــازي الســلاح. ʫج  ٢

العروس للزبيدي، «شــوك».
ب: أن هم. ٣
س: الأحياش. | ديوان الأحباس ب معنى ديوان الأوقاف.  ٤

كانت الدولة الأمويةّ اشــتهرت بكثرة الدواوين، وديوان 

الأحبــاس منهــا. أوّل مــن أسّــس هــذا الديــوان في دولــة 
الأموييّ ــن هشــام بــن عبــد ال ملــك (ت. ١٢٥ه/٧٤٣م). 

الدولــة الأمويـّـة لعلــي م حمــد صلابي، ٤٤٧/٢.
ج مــع التوقيــع. ال معجــم الوســيط للمجمــع، «وقع». ٥
ب ح: أو غي رهــم. ٦
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فهــل يكــون هــذا الاســتبدال -وال حالــةُ مــا ذكُــر، وأنّ القريــة ال مذكــورة هــي الــتي أكثــر غلـّـة 
وللنّاظــر  ونفــذ؟  بــه  حكــم  ولــو  عليــه،  يعــوَّل٢  ولا  صحيــح  غي ــرَ  ʪطــلا١  اســتغلالا-  وأقــرب 
ومســتحقّي القريــة ال مذكــورة طلــبُ الفســخ إذا أرادوا ذلــك في الاســتبدال ال مذكــور، واســت رجاعُ 
القريــة ال مذكــورة وردّ القطعــة ال مذكــورة؛ أو طلــبُ عــوض في مقابلــة ذلــك مــن أرض أو بناء أو 

مــا يقــوم مقــام ذلــك مــن النفــع القائــم مقــام القريــة ال مذكــورة أم لا؟

فكتبــتُ لــه مــا صورته:

[جــواب ابــن قطلوبغــا على هذا الســؤال]

ال حمــد لله، ربّ زِدني علمًــا.

هــذا الاســتبدال ʪطــلٌ، ولــو كانــت القطعــة الأرض ال مذكــورة أكثــرَ غلـّـة وأقربَ اســتغلالا 
مســوِّغا  ذلــك  مــن  شــيء  ليــس  إذ  للمســتبدِل؛  خالصــا  وملــكا  خراجــا  وأكثــرَ  وأقــلَّ كلفــة 
للاســتبدال عنــد مــن يــراه مــن علمائنــا. وإنّ مــا يعُتمــد ذلــك مســوِّغا جهــلا أو تلبيســا، ولا أثــر 
للحكــم بذلــك ولا للتّنافيــذ،٣ ولا يُ حتــاج إلى طلــب الفســخ؛ بــل القريــة ال موقوفــة وقــف علــى 

مــا كانــت عليــه، ولا يصــحّ طلــب العــوض عنهــا بوجــه.

[مــاذا يلــزم للحاكــم عــن مثل هذه ال مســألة]

وعلــى كلّ حاكــم رُفــع إليــه هــذا الأمــر رفــعُ الأيــدي عــن القريــة الوقف، واســت رجاعُ الأجر 
الأحــكام  ϵجــراء  بــه  تعــالى  الله  أمــر  الــذي  للقســط  إقامــة٤  الباطــل،  الاســتبدال  هــذا  ل مــدّة 
وت حصيــلِ  وتعــالى،  ســبحانه  الله  ملــك  عــن  ال مبطلــة  الأيــدي  ورفــع٥ِ  وجههــا،  علــى  الشــرعيّة 
مقاصــد الواقفي ــن الذيــن صــاروا إلى الله تعــالى مفتقريــن مــا يصــل إليهــم مــن ثــواب مــا قدّمــت 
أيديهــم وثــوابِ الفقــراء ال مســتحقّي ن للرَّيـْـع، وت خليــصِ ال مســتبدِل مــن أكل ال حــرام علــى ظــنّ 
عليهــا  ترتـّـب  الــتي  الوجــوه  مــن  ذلــك  غي ــر  إلى  ال حــال  ب حقيقــة  يعلــم  لا  وإن كان  ال حــلال، 

خب ــر ليكون. ١
ح: لا معــوّل. ٢
نظــرت ل هــذه الكلمــة إلى مــا عنــدي مــن النســخ، وفي  ٣

اثنتي ــن منهــا (ح٢ ف) ’التنافيــذ‘ وفي البواقــي ’التنافيــد‘. 
ولكــن الصــواب الأول. التنافيــذ ج مــع تنفيــذ وهــو كمــا 
يفهــم مــن كلام ابــن ن جيــم وابــن عابديــن: ال حكــم ϵقامــة 

البينة على حكم قاض آخر بلا تقدم دعوى وخصومة؛ 
أي هــو إحاطــة القاضــي الثــاني ب حكــم القاضــي الأول 
علــى وجــه التســليم لــه. رســائل ابــن ن جيــم، ص ٤١٤-
٤١٥، ٤٢١؛ ردّ ال محتــار لابــن عابديــن، ٣٩٧/٥.

س ب: فإنــه. ٤
عطــف علــى لفظ للقســط. ٥
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قولـُـه صلـّـى الله عليــه وســلم: «إنّ ال مقســطي ن في الدنيــا علــى منابــرَ مــن نــور عــن ي مي ــن الرّحمــن، 
وكلتــا يديــه١ ي مي ــن، الذيــن يعدلــون في حكمهــم وأهلهــم ومــا ولـّـوا»،٢ وقولـُـه صلــى الله عليــه 
وســلم: «أصحــاب ال جنـّـة ثــلاث: ذو ســلطان مقســط...»٣ ال حديــثَ، وقولـُـه صلــى الله عليــه 
وســلم: «إنّ أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة وأدʭهم م جلســا منه إمام عادل»،٤ وقولهُ صلى 
الله عليــه وســلم: «العــادل في رعيّتــه يومــا واحــدا أفضــل مــن عبــادة العابــد في أهلــه مائــة ســنة 
أو خ مســي ن ســنة. الشــكّ مــن هشــيم»،٥ وقولـُـه صلــى الله عليــه وســلم: «يــوم مــن إمــام عــادل 
أفضــل مــن عبــادة ســتّي ن ســنة»،٦ وقولـُـه صلــى الله عليــه وســلم: «ســبعة يظلّهــم الله في ظلــه يــوم 

لا ظــل إلاّ ظلــه: إمــام عــادل...»٧ / ال حديثَ.

[حجــج ابــن قطلوبغــا ل جوابه]

فلمّــا وقــف علــى هــذا ســألني علــى حُجّــتي علــى مــا أجبتــه، فكتبــتُ له:

بســم الله الرح مــن الرحيــم. ال حمــد لله وســلام علــى عباده الذيــن اصطفى.

وبعد، {فيقول راجي عفو ربه الكري م قاســم بن قطلوبغا ال حنفيّ:} إنّك قد ســألتَني عن 
مُســتندي فيما كتبتُه لك من جواب فتُياك٨ في إبطال اســتبدال الأرض التي اعتمد ال حاكم في 
جــواز٩ اســتبدال ها علــى قــول الشــهود ”أنّ ال مســتبدَل بــه أكثــر غلـّـة وأيســر اســتغلالا...“، إلخَ.

فأقول مستعينا ʪلله، إنهّ حسبي ونعم الوكيل: لا خلاف بي ن العلماء أنّ هذه ال مسألة 
لا تنــافي علــى قــول أبي حنيفــة؛ لأنــه لا يــرى لــزوم الوقــف، وإن مــا ال جــواب على قــول صاحبيه. 
وقدِ اتفّق فقهاء ال مذهب١٠ على أنّ الأصل في الوقف أن لا يوهب ولا يورث أصلا ولا يباع 
ولا يســتبدل بــه إلا أن يشــرط الواقــف ذلــك لنفســه أو لغي ــره مــرّة أو مِــرارا عنــد أبي يوســف. 

[٩٠و]

ب - يديــه. ١
صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة ١٨؛ الســنن الكب ــرى  ٢

للنســائي، ٣٩٥/٥.
ب: ل مقسط | بتصرف: صحيح مسلم، كتاب ال جنة  ٣

وصفــة نعيمهــا وأهلهــا ٦٣؛ مســند أح مــد بــن حنبــل، 
 .١٦٢/٤، ٢٦٦

ســنن الت رمــذي، أحــكام ٤؛ مســند أح مــد بــن حنبــل،  ٤
.٢٢/٣، ٥٥

أخرجــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام في كتــاب الأمــوال  ٥

كمــا في نصــب الرايــة للزيلعــي، ٦٧/٤.
ال معجــم الكبي ــر للطب ــراني، ٣٣٧/١١؛ الســنن الكب رى  ٦

للبيهقــي، ٢٨٠/٨.
صحيــح البخــاري، أذان ٣٦، زكاة ١٦، حــدود ٢٠؛  ٧

صحيــح مســلم، كتــاب الزكاة ٩١.
أي الفتــوى. ال معجــم الوســيط للمجمــع، «فتي». ٨
ح - جــواز، صــح هامــش. ٩

ب: ال مذاهــب. ١٠
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وإن ل ــم يشــرط ذلــك ودعــتِ ال حاجــة إلى الاســتبدال وظهــرت ال مصلحــة فيــه: قيــل: رُوي عــن 
أبي يوســف أنّ ذلك جائز للحاكم، وعند م حمّد لا عب رة ب هذا الشــرط، ولا ي جوز الاســتبدال 
إلا أن يكــون ʪلعي ــن ال موقوفــة خلــلٌ ظاهــر، وتظهــر ال مصلحــة في الاســتبدال. ث ــم اختلفــت 
الروايــة عنــه: هــل ي ملــك ذلــك الناظــرُ والواقــفُ أم ال حاكــم؟ ومــا قيل: ”إن للحاكم الاســتبدالَ 

إذا رآه مصلحــة“ فمعنــاه: عنــد حصــول ال خلــل.

ال هدايــة  في  قــال  مــا  الســنيّة  والآʬر  ال مذهبيـّـة  النّقــول  مــن  ال جملــة  هــذه  علــى  ودليلــي 
وعامــة١ الكتــب: «الوقــفُ في الشــرع علــى قول همــا٢ حبــس العي ــن علــى حكــم ملــك الله تعــالى؛ 
فيــزول٣ُ ملــك الواقــف إلى الله علــى وجــه يعــود منفعتــه إلى العبــاد، فيلــزم ولا يبــاع ولا يــورث»،٤ 
ث ــم قــال: «وإذا صــحّ الوقــف ل ــم ي جــز بيعــه ولا ت مليكــه»،٥ ث ــم قــال: «الواجــب أن يبــدأ مــن 
ارتفــاع٦ الوقــف بعمارتــه، شــرط ذلــك الواقــفُ أو ل ــم يشــرط؛ لأن قصــد الواقــف صــرف الغلـّـة 
مؤبـّـدا، ولا تبقــى٧ قائمــة إلاّ ʪلعمــارة»،٨ ث ــم قــال: «إن كان الوقــف علــى الفقــراء إلاّ أنــه٩ لا 
يظُفَــر ب هــم١٠ وأقــرب١١ أموال هــم هــذه الغلـّـة فيجــب فيهــا. وإن كان الوقــف علــى رجــل بعينــه 

س ب: وغايــة. ١
أي علــى قــول أبي يوســف وم حمــد، لأن ال مرغينــاني  ٢

ذكــر قبلــه قــول أبي حنيفــة قائــلا «وهــو في الشــرع عنــد 
أبي حنيفــة: حبــس العي ــن علــى ملــك الواقــف والتصــدق 
ʪل منفعــة ب منزلــة العاريــة». انظــر: ال هدايــة للمرغينــاني، 

.١٥/٣
س ب: فنــزول. والأصــح مــا أثبتنــاه كمــا في مطبــوع  ٣

ال هدايــة وفي العنايــة شــرح ال هدايــة وفي البنايــة شــرح 
ال هدايــة وفي فتــح القديــر. ال هداية للمرغيناني، ١٥/٣؛ 
العناية شــرح ال هداية للبابرتي، ٢٠٣/٦؛ البناية شــرح 
ال هدايــة، للعيــني، ٤٢٤/٧؛ فتــح القديــر لابــن ال همام، 

.٢٠٣/٦
١٥/٣. وفي ال هدايــة  ٤ بتصــرّف: ال هدايــة للمرغينــاني، 

ذكــر قــول ’وهــو في الشــرع عنــد أبي حنيفــة...‘ قبــل 
عــدة أســطر مــن قــول ’وعنده مــا حبــس العي ن...‘ بدون 
ذكــر قــول: ’الوقــف في الشــرع علــى قول همــا‘. وفي هــذا 
الكتــاب زʮدة ’عنــه‘ متعلقــا بقولــه: ’فيــزول‘ بي ــن قولــه: 
’فيــزول ملــك الواقــف‘ وبي ــن: ’إلى الله علــى وجــه...‘، 
وفي شرح عبد ال حي اللكنوي مثل هذا الكتاب. انظر: 
شــرح العلامــة عبــد ال حــي اللكنــوي [علــى ال هدايــة]، 

ال مجلــد الثــاني ٤٢٧/٤، ولكــن في ج ميــع النســخ (س 
ب ح ح٢ أ١ أ٢ أ٣ ر ش ف ي) لفظ ’عنه‘ ال مناسب 

لفظــا ومعنــا غي ــر موجود.
ال هدايــة للمرغينــاني، ١٨/٣. ٥
ب - ارتفــاع. ٦
ب: أو لا تبقــى. ٧
بتصــرف: ال هدايــة للمرغينــاني، ١٨/٣.  ٨
ب ح ح٢ أ١ أ٢ أ٣ ر ش ف ي: لأنــه.  ٩

وعســرت هم.  ١٠ تعينهــم  لعــدم  ب هــم  ل متــولي  ا يفــوز  لا  أي 
العنايــة شــرح ال هدايــة للبابــرتي ٢٢٢/٦. وفي البنايــة 
والفتــح: ’ولا يظفــر ب هــم‘ بــدون ذكــر قبلــه ’إلا أنــه‘ 
أو ’لأنــه‘، يعــني ’ولا يظفــر‘ معطــوف علــى قولــه: ’إن 
كان‘، إذن ال معنى حســب بيان هما: إذا اقتضت عمارة 
الوقــف ت جــب هــذه علــى الفقــراء ال موقــوفِ عليهــم، وإن 
ل ــم يتمكــن متــولي الوقــف مــن الوصــول إليهم ت ماما لأخذ 
بدل العمارة يراجع إلى غلّة الوقف؛ إذ هذه الغلة أقرب 
مــا كان فعلــه للعمــارة. البنايــة شــرح ال هدايــة للعيــني، 

٤٤٤/٧؛ فتــح القديــر لابــن ال همــام، ٢٢٢/٦. 
الــواو حاليَّة. ١١
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وآخِــرُه للفقــراء١ [فهــي]٢ مــن مالــه أيِّ مالــه شــاء٣ في حــال حياتــه، ولا ϩخذ٤ مــن الغلّة؛ لأنه٥ 

معيّ ــن ي مكــن مطالبتــه، وإن مــا يســتحق العمــارة عليــه بقــدر مــا يبقــى ال موقــوف علــى الصفــة التي 

وقفــه. فــإن خــرب يبُــنى علــى ذلــك الوصــف»،٦ ث ــم قــال: «فــإن وقــف دارا علــى ســكنى ولــده 

فالعمــارة علــى مــن٧ لــه الســكنى، فــإن امتنــع مــن ذلــك أو كان فقي ــرا آجرهــا ال حاكــم وعمّرهــا 

ϥجرت هــا»،٨ ث ــم قــال: «ولا يُ جبَ ــر ال ممتنــع ولا يكــون امتناعــه رضــا منــه ببطــلان حقــه»،٩ ث ــم 

قــال: «ومــا ان هــدم مــن بنــاء الوقــف وآلتــه صَرَفــه ال حاكــم في عمارتــه إن احتــاج، وإن اســتغنى 

عنــه أمســكه حــتى ي حتــاج إلى عمــارة فيصرفــه فيهــا؛ لأنــه لا بــدّ مــن العمــارة ليبقــى علــى التأبيــد 

فيحصــل مقصــود الواقــف».١٠ 

وعلــى هــذا تــواردت عبارت هــم في عامــة١١ الكتــب. وقــال هــلال في وقفــه: «قلــتُ: أرأيــتَ 

الصدقــةُ إذا احتاجــت إلى العمــارة ول ــم يكــن عنــد القائــم ب هــا مــا يعمرهــا، أتــرى لــه أن يســتدين 

عليهــا؟ قــال: لا».١٢ قــال في الذخي ــرة بعــد هــذا: «وعــن الفقيــه أبي جعفــر: أن القياس هذا؛ لكن 

يت ــرك القيــاس فيمــا فيــه ضــرورة، ن حــو أن يكون في أرض الوقف زرعٌ فأَكَلَها ال جراد وي حتاج / القيّمُ 

إلى النفقــة ل جمــع الــزرع أو طالبـَـه الســلطان جــاز لــه الاســتدانة؛ لأن القيــاس يت ــرك ʪلضــرورة. قال: 

[٩٠ظ]

أي كان من شروط الوقف هذا: إذا مات الرجل ال معينَّ  ١
ال موقــوفُ عليــه كان ال موقــوف عليــه الفقــراء.

وفي ج ميــع النســخ وال هدايــة والعنايــة والفتــح: فهــو.  ٢
ومــا أثبتُّــه مــن البنايــة؛ أي العمــارة. إذا قلنــا ’فهــو‘ نقدر 
لفــظ بــدل؛ أي بــدل العمــارة علــى مــا نَظــنّ. ال هدايــة 
للمرغيناني، ١٨/٣؛ شرح العلامة عبد ال حي اللكنوي 
[على ال هداية]، ال مجلد الثاني ٤٣٩/٤؛ العناية شرح 
ال هداية للبابرتي، ٢٢٢/٦؛ البناية شرح ال هداية للعيني، 

٤٤٤/٧؛ فتــح القديــر لابــن ال همــام، ٢٢٢/٦.
س ب ح أ١ ش ف: إن شــاء. | وفي العنايــة: فهــو  ٣

في مالــه أيّ مــال شــاء؛ وفي البنايــة: فهــي في مالــه (أيّ 
مالــه) شــاء في حــال حياتــه؛ وفي الفتــح: فهــو في مالــه 
أيّ مال شــاء في حياته. العناية شــرح ال هداية للبابرتي، 
٢٢٢/٦؛ البناية شرح ال هداية للعيني، ٤٤٤/٧؛ فتح 

القديــر لابــن ال همام، ٢٢٢/٦.
منهــا  ٤ ϩَخــذ  لا  «أي  يــة:  لبنا ا صاحــب  لعيــني  ا قــال 

صاحبُها؛ لأنه قال: في مال أيّ مال شــاء، وهذه الغلة 
أيضــا مــن مالــه، فلــو ل ــم يفُِــد بذلــك فمقتضــى كلامــه مــا 

قالــه الأكمــلُ». وأكمــل الديــن البابــرتي ذكــر: «وهــذه 
تناقــض  بذلــك  يقيـِّـد  ل ــم  فلــو  مالــه،  مــن  أيضــا  الغلــة 
كلامه». أي: لا ϩخذ صاحب الوقف أو متولي الوقف 
أو مــن يقــوم مقامهمــا بــدل العمــارة مــن غلــة الوقــف. 
انظر: العناية شــرح ال هداية للبابرتي، ٢٢٢/٦؛ البناية 

شــرح ال هداية للعيني، ٤٤٤/٧.
أي لأن الرجلَ ال مذكور من قبل ال موقوفَ عليه. انظر:  ٥

البنايــة شــرح ال هدايــة للعيــني، ٤٤٤/٧؛ فتــح القديــر 
لابــن ال همام، ٢٢٢/٦.

بتصــرّف: ال هدايــة للمرغينــاني، ١٨/٣. ٦
س: عــن من. ٧
بتصــرّف: ال هدايــة للمرغينــاني، ١٨/٣. ٨
بتصــرّف: ال هدايــة للمرغينــاني، ١٩/٣. ٩

بتصــرّف: ال هدايــة للمرغينــاني، ١٩/٣. ١٠
س ب: غايــة. ١١
٣٣؛ بتصــرف:  ١٢ أحــكام الوقــف ل هــلال الــرأي، ص 

الذخي ــرة الب رهانيــة لب رهــان الشــريعة، ٤٤/٣ظ.
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والأحوطُ في هذه الصورة١ أن يكون ϥمر ال حاكم لأن ولاية ال حاكم أعمّ في مصال ح ال مسلمي ن».٢

ومــن السُّــنن والآʬر: مــا روى ال جماعــة عــن بــن عمــر: «أنّ عمــر أصــاب أرضــا مــن أرض 
خيب رَ، فقال: ʮ رسول الله، أصبتُ أرضا ب خيب ر٣َ ل م أُصِب مالا قطّ أنفس عندي منه فما Ϧمرني؟ 
فقال: إن شأتَ حبستَ أصلها وتصدقتَ ب ها. فتصدّق ب ها عمرُ على أن لا تباع ولا توهب ولا 
تورث، في الفقراء وذوي القربى والرّقاب والضيف وابن السبيل؛ لا جناح على من وليِها أن ϩكل 
منهــا ʪل معــروف ويطعــم غي ــر متمــوّل» وفي لفــظ: «غي ــر متأثـِّـل٤ مــالا».٥ وفي لفــظ: أن النــبي صلى 
الله عليه وســلم قال له:٦ «احبس أصلها وســبّل ث مرت ها»، رواه النســائي وابن ماجه.٧ وعُزي للفظ 
قَ به عمر».٨ البخــاري: «تصــدّقْ ϥصلــه، لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث ولكن ينفــق ث مرته، فتصدَّ

ومــا رَوى الإمــام أبــو بكــر ال خصــاف في كتــاب٩ الوقــف ϵســناده ن حــو هذا.١٠
قَ عثمــان بــن عفــان في أمواله علــى صدقة عمر».١١ ومــا أخــرج عــن عنبســة قــال: «تصــدَّ

ومــا أخــرج مــن طريــق فــروة بــن أديبــة قــال: «رأيــتُ كتــاʪ عنــد عبد الرح مــن بن أʪن فيه: 
قَ ب مالــه الــذي ب خيب ــر  قَ بــه عثمــان في حياتــه، تصــدَّ بســم الله الرح مــن الرحيــم. هــذا مــا تصــدَّ
يدعــى١٢ مــال بــن أبي ال حُقيــق علــى ابنــه أʪن بــن عثمــان صدقــة [بـتَـلْـَـةً]،١٣ لا يشــت رى أصلــه 

أبــدا ولا يوهــب ولا يــورث. شــهِد علــيُّ بــن أبي طالــب وأســامة بــن زيــد وكتب».١٤

س ب ح ح٢ أ١ أ٢ أ٣ ش ف ي: الضــرورة. ومــا أثبتـّـه  ١
مــن نســخة ر. ويؤيــدʭ في تثبيــت صــواب ال مت ــن مــا نقــل 
ابــن ن جيــم مــن قولــه ’الصــورة‘ ضمــن مثــل مــا نقلــه ابــن 
قطلوبغا في هذه السطور، ولكن صاحب الب حر الرائق 
ل ــم يشــر إلى كتــاب الذخي ــرة قائــلا ’وعــن الفقيــه أبي 

جعفــر‘ خاصــة. البحــر الرائــق لابــن ن جيم، ٢٢٧/٥.
بتصرف: الذخي رة الب رهانية لب رهان الشريعة، ٤٤/٣ظ. ٢
ب + فقــال: ʮ رســول الله أصبــت أرضــا ب خيب ــر. ٣
مــن أثــل، أي غي ــر جامــع. النهايــة لابــن الأثي ر، ٢٣/١. ٤
ب - وفي لفــظ: غي ــر متأثــل مــالا. | صحيــح البخــاري،  ٥

الشروط ١٩؛ بتصرف: صحيح مسلم، كتاب الوصية ١٥.
س: قاله. ٦
ب: ث مرهــا. | الســنن الكب ــرى للنســائي، ١٤٠/٦؛  ٧

ســنن ابن ماجه، صدقات ٤.
٢٣. ٨ ʮصحيــح البخــاري، مزارعــة ١٣، وصــا
ب: وفي كتــاب. ٩

انظــر: أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ٦. ١٠
بتصرف: أحكام الأوقاف للخصاف، ص ٩. يبتدأ السند  ١١

في هــذا الكتــاب هكــذا: «حدثنــا م حمــد بــن عمر الواقدي 
الأســلمي قــال: حدثنــا عمــر بــن عبــد الله عن عنبســة...». 
وكلمة ’ب ن عفان‘ غي ر موجود فيه. وبعد ’عمر‘ يذكر ’ب ن 

ال خطاب‘. وفي نسخة ف بعد لفظ عمر ’رضي‘.
ب ح ح٢ أ١ أ٣ ر ش ف ي: يدعــا؛ أ٢: يدعــي. وفي  ١٢

كتــاب ال خصــاف مثــل مــا كتبنا.
؛  ١٣ س ب ح٢ أ١ ش ف: مثلــه؛ ح: بتلــه؛ أ٢: 

أ٣ ر: بثلُثـِـه؛ ي: بثلُثــة. | وفي ال خصــاف: بتـّـةً بـتَـلْـَـةً، وفي 
الإســعاف في أحــكام الأوقــاف (مختصــر أحــكام الوقــف 
ل هلال بن ي حيى وأحكام الأوقاف للخصاف مع زʮدات 
ال مؤلــف): بتلــه. ومعــنى كلمــة ’صدقــة بتلــة‘ صدقة منقطعة 
عن ال ملك كما أفاد ابن حجر العســقلاني. أنظر: أحكام 
٩؛ الإســعاف في أحــكام  الأوقــاف للخصــاف، ص 
الأوقــاف لب رهــان الديــن الطرابلســي، ص ٧؛ فتــح البــاري 
شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ١١٨/٩.

٩. وفي  ١٤ بتصــرف: أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص 
 ʪنسخة ش وفي أحكام الأوقاف بعد قوله: ’رأيتُ كتا

عنــد عبــد الرح مــن بــن أʪن‘ زʮدة ’ب ــن عفــان‘.
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ومــا أخــرج مــن طريــق عبــد العزيــز بــن م حمــد عــن أبيــه عــن علــيّ بــن أبي طالــب: «أنــه 
تصــدّق ب مــا أقطعــه عمــر بــن ال خطــاب مــع مــا اشــت راه هــو علــى الفقــراء وال مســاكي ن وفي ســبيل 
ــلم وال حــرب ليصــرف الله النــار ب هــا النــار١ عــن وجهــه  الله وابــن الســبيل القريــب والبعيــد في السِّ

يــومَ تبيــضُّ وجــوه وتســودّ وجوه».٢

وأخرجــه مــن طريــق آخــر عنــه:٣ «أنـّـه تصــدّق ϥرض لــه بـَــتًّا بـتَْــلا٤ ليَقــي ب هــا وجهَــه عــن 
جهنــم علــى مثــل صدقــة عمــر غي ــر أنـّـه ل ــم يســتثنِ منهــا للــوالي شــيئا كمــا اســتثناه عمــر».٥

ومــا أخــرج عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عن الزبي ر بن العوام: «أنه جعل دوره علــى بنيه 
لا تبــاع ولا توهــب ولا تــورث، وأنّ للمــردودة مــن بناتــه أن تســكن غي ــرَ مضــرّة ولا يضــرّ ب هــا، 

فــإذا اســتغنت بــزوج فليــس ل هــا حقّ».٦

ومــا أخــرج عــن عبــد الرح مــن بــن عبــد الله بــن كعــب بــن مالــك وأبي قتــادة قــالا: «كان 
قَ بــداره الــتي يقــال ل هــا دار الأنصار اليوم  معــاذ بــن جبــل أوســع أنصــاري ʪل مدينــة ريعــا فتصــدَّ

وكتــب صدقتــه»٧ وذكََــر٨ القصّةَ.٩

س ب - النــار. ١
بتصــرف: أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ٩-١٠.  ٢

بدايــة هــذا ال حديــث ال موقــوف في كتاب ال خصاف (ت. 
٢٦١ه/٨٧٥م) هكذا: «أن عمر بن ال خطاب قطع لعليّ 
يـنَـبُْعَ ث م اشت رى عليّ إلى قطيعته التي قطع له عمر أشياء 
فحفر فيها عينا فبينما هم يعملون إذا انفجر عليهم مثل 
عنــق ال جــزور عــن ال مــاء فأتــى عليـّـا فبشــره بذلــك، فقــال 
قَ ب هــا علــى الفقــراء...».  ــر الــوارثَ، ث ــم تَصــدَّ علــيّ: بشِّ
وفي ʫريخ ال مدينة لابن شَبَّة (ت. ٢٦٢ه/٨٧٦م): «أن 
عمــر قطــع لعلــي ينبــع، ث ــم اشــت رى علــي إلى قطيعــة عمــر 
أشياء فحفر فيها عينا، فبينما هم يعملون فيها إذ انفجر 
عليهــم مثــل عنــق ال جــزور مــن ال مــاء، فــأُتي علــيٌ رضــي 
قَ  ــر الــوارثَ. ث ــم تَصــدَّ ــر بذلــك فقــال: يسِّ الله عنــه فبُشِّ
ب هــا...». والإقطــاع إعطــاء مــوات الأرض ل مــن ي حييهــا 
كما في ال موســوعة الفقهية. و’ينبع‘ هي القرية الكبي رة 
من ال مدينة من جهة البحر، كما أفاده ابن الأثي ر. انظر: 
ʫريخ ال مدينة لابن شَبَّة، ٢٢٠/١؛ ال موسوعة الفقهية 
الكويتيــة، ٢٤٥/٢؛ النهايــة لابــن الأثي ــر، ٣٠٢/٥. 
وفي كتــاب ال خصــاف ج ملــة «يــومَ تبيــضّ وجــوه وتســودّ 
وجــوه» بعــد «ليصــرف الله النــار ب هــا النــار عــن وجهــه»، 

أي: فيه تقدي م وϦخي ر. وفي ن هاية ال حديث زʮدة «وبـلََغَ 
جذاذُهــا في زمــن علــيٍّ ألــفَ وَســقٍ» في هــذا الكتاب.

ح - عنــه. ٣
ح٢: ببِابـِـلَ. ٤
أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ١٠. ٥
ســنن  ٦ ٣٤؛   ʮوصــا لبخــاري،  ا صحيــح  بتصــرف: 

الدارمي، ٢٠٧٩/٤-٢٠٨٠.
أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ١١. ٧
أي راوي هــذا ال حديــث. ٨
ب: الفقيــه. ولعــل القصّــة مــا ذكــر في كتــاب ال خصــاف  ٩

بعــد ن هايــة هــذا ال حديــث: «قــالا ث ــم إن ابــن أبي اليســر 
خاصَــمَ عبــدَ الله بــن أبي قتــادة في الــدار، وقــال ينَبــعَ 
هــي صدقــةٌ علــى مــن لا نــدري أيكــون أم لا يكــون، 
وقــد قضــى أبــو بكــر وعمــر أن لا صدقــةَ حــتى تقبــض 
فاختصمــوا إلى مــروان بــن ال حكــم، فجمــع ل هــم مــروانُ 
بــن ال حكــم أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
فــرأوا أن تنفــذ الصدقــة علــى مــا ســبل، ورأوا حبــس بــن 
أبي اليســر ويكــون لــه أدʪ فحبســه أʮمــا، ثمُ كلــم فيــه 
فخــلاه فلقــد كان الصبيــان يضحكــون بــه. وينبــع صدقــة 

أصحاب رســول الله».
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ومــا أخــرج عــن خارجــة بــن زيــد بــن ʬبــت عــن أبيــه قــال: «ل م نر خي ــرا للميـّـت ولا للحيّ 
مــن هــذه ال حبــس ال موقوفــة؛ أمــا ال ميــت فيجــري أجرهــا عليــه، وأمــا ال حــيّ فيحبــس عليــه لا 
تبــاع ولا توهــب ولا تــورث ولا يقــدر علــى اســتهلاكها. وإن زيــد بــن ʬبــت جعــل صدقتــه الــتي 

وقفهــا علــى سُــنّة صدقــة١ عمــر بــن ال خطــاب وكتــب كتــاʪ علــى كتابــه».٢

ومــا أخــرج عــن عائشــة بنــت ســعد بــن أبي وقــاص قالــت: «صدقــة أبي حبــسٌ لا تبــاع 
ولا توهــب ولا تــورث. وأن للمــردودة مــن / ولــده أن تســكن غي ــر مضــرة ولا مضــر ب هــا حــتى 

تســتغني»٣ ال حديــثَ.٤

ومــا أخــرج عــن عبــد الرح مــن بــن ال حــرث عــن أبيــه: «أنّ خالــد بــن الوليــد حبــس داره 
ʪل مدينــة لا تبــاع ولا تــورث».٥

ومــا أخــرج عــن ي حــيى بــن عبــد العزيــز عن أهله: «أن ســعد بن عبادة تصدّق بصدقة عن أمّه 
فيهــا ســقيُ ال مــاءِ، ث ــم حبــس عليهــا مــالا مــن أمواله علــى أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث».٦

ومــا أخــرج عــن أبي ســعاد ال جهــني قــال: «شــهدت٧ُ عقبــةَ بــن عامــر ال جهــني٨ علــى دار 
تصــدّق ب هــا حبســا لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث علــى ولــده وولــد ولــده، فــإذا انقرضــوا فعلــى 

أقــرب النــاس مــني حــتى يــرث الله الأرض ومــن عليها».٩

ومــا أخــرج عــن أبي مســودة قــال: «شــهدت أʪ أَرْوى الدويــني١٠ تصــدّق ϥرضــه لا تبــاع 
ولا تــورث أبدا».١١

ومــا أخــرج عــن أس ــماء بنــت أبي بكــر: «أن هــا تصدقــتْ بدارهــا صدقــةَ حبــسٍ لا يبــاع 
ولا يوهــب ولا يــورث».١٢

[٩١و]

ب - الــتي وقفهــا علــى ســنّة صدقــة. ١
أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ١٢. ٢
أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ١٤. ٣
وينتهــي هــذا ال حديــث بقولــه: «فتكلــم فيها بعض ورثته،  ٤

فجعلوهــا مي ــراʬ فاختصمــوا إلى مــروان بــن ال حكــم فجمع 
ل هــا أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى مــا 

صنع سعد».
أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ١٤. ٥
ب - وأنّ للمــردودة ... ولا يــورث. أحــكام الأوقــاف  ٦

للخصــاف، ص ١٥.

لعــل الفاعــل أبــو ســعيد ال جهني. ٧
ب ح٢ ش - قال: شهدت على عقبة بن عامر الجهني. ٨
١٥.  ٩ ص  للخصــاف،  الأوقــاف  أحــكام  بتصــرف: 

والتصــرف في هــذا الكتــاب عنــد بدايــة هــذا ال حديــث، 
وبدايتــه: حدثنــا م حمــد بــن عمــر الواقــدي عن ســعيد بن 
م حمــد بــن ســعد عــن عبــد الكري ــم بــن أبي حفصــة عــن 
أبي ســعاد ال جهني قال: «أشــهَدَني عقبةُ بن عامر...».

ح: دنيوي. ١٠
أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ١٤. ١١
أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ١٣. ١٢
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وما أخرج عن موســى بن يعقوب عن عمّته عن أمها قالت: «شــهدت صدقة أم ســلمة 
زوج النــبي صلــى الله عليــه وســلم صدقــةً حبســا لا تبــاع ولا توهــب».١

ومــا أخــرج عــن عبــد الله بــن يســر قــال: «قــرأت صدقــة أم حبيبــة بنــت أبي ســفيان٢ زوج 
النــبي صلــى الله عليــه وســلم الــتي ʪلغابــة٣ أن هــا تصدقـّـت علــى مواليهــا وعلــى أعقاب هــم وأعقــاب 

أعقاب هــم حبــس لا تبــاع ولا توهــب ولا تــورث».٤

وعــن منبــت ال مــزني قــال: «شــهدت صدقــة صفيـّـة بنــت حُيـَـي بدارهــا لبــني عبــدان صدقــة 
حبســا لا تبــاع ولا توهــب ولا تــورث حــتى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، شــهِد علــى ذلــك نفــرٌ 

مــن أصحــاب النــبي صلــى الله عليــه وســلم».٥

وأمّا شرط أبي يوسف: فقال هلال الرأي تلميذُ أبي يوسف في كتاب وقفه في ʪب 

الرجــل يقــف الأرض علــى أن يبيعهــا: قلــتُ: أرأيــتَ لــو قــال صدقــة موقوفــة لله تعــالى 

أبــدا، ول ــم يشــت رط أن يبيعهــا ألــه أن يبيعهــا٦ ويســتبدل ب هــا مــا هــو خي ر منها؟ قال: لا 

يكــون لــه ذلــك إلا أن يكــون شــرط البيــع وإلا فليــس لــه أن يبيــع. قلت: ولِ مَ لا ي جوز 

لــه ذلــك وهــو خي ــر للوقــف؟ قــال: الوقف لا يطلب به التجارة ولا يطلب به الأرʪح، 

وإن مــا س ــميت وقفــا لأن هــا لا تبــاع. وإن مــا جــوّزت ذلك إذا شــرطه في عقد الوقف لأن 

الواقف إن ما وقف على مثل ذلك، ولو جاز له بيع الوقف بغي ر شــرط كان في أصله 

كان لــه أن يبيــع مــا اســتبدل ʪلوقــف فيكــون الوقــف يبــاع في كل يــوم وليــس هكــذا 

الوقــف. قلــتُ: أرأيــتَ لــو كانــت الأرض ال موقوفــة ســبخة لا ينتفــع ب هــا، قــال: وإن 
كانــت ســبخة لا ينتفــع ب هــا ليــس لــه أن يبيعهــا إلا أن يشــت رط ذلــك.٧

وفي ال خلاصــة: «ثم ليــس لــه أن يســتبدل الثانيــة ϥرض ʬلثــة لأن هــذا ال حكــم يثبــت 
ʪلشــرط، والشــرط وُجــد في الأولى دون الثانيــة».٨ وصــرحّ بــه في وقــف ال خصــاف وذكــر أنــه 

١٣.  ١ ص  للخصــاف،  الأوقــاف  أحــكام  بتصــرف: 
التصــرف هنــا في الســند، حيــث رَوَتْ عمــة يعقــوب هــذا 
ال حديــث عــن أمهــا في روايــة ابــن قطلوبغــا وفي روايــة 
ال خصــاف عــن أبيهــا، ولأجــل ذلــك صار فعل قالت من 

ال مؤنــث إلى ال مذكــر في روايــة ال خصــاف.
س ب: ســفي ن. ٢
اســم ل موضــع قريــب مــن ال مدينــة كثي ــر الشــجر. حاشــية  ٣

على النســائي للســندي، ٥٨/٢.

بتصرف: أحكام الأوقاف للخصاف، ص ١٣. واســم  ٤
’عبــد الله بــن يســر‘ في أحــكام الأوقــاف ’عبــد الله بــن 
بشر‘. وبعد ن هاية هذا ال حديث زʮدة ’تخاصم من يرثها 

فأنفــذت‘ في كتابــه.
أحــكام الأوقــاف للخصــاف، ص ١٤. ٥
ب - ألــه أن يبيعهــا. ٦
بتصــرف: أحــكام الوقــف ل هلال الرأي، ص ٩٤-٩٥. ٧
خلاصــة الفتــاوى لعبــد الرشــيد البخاري، ٣٢٢و. ٨
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إذا أراد ذلــك أن يكــون لــه مــرارا١ كان لــه ذلــك ϥن ي جعــل شــرطا في أصــل الوقــف، وهكــذا 
فعلــه الإمــام أبــو بكــر ال خصــاف في كتــاب وقفــه.٢ وكــذا الإمــام أبــو عبــد الله م حمــد بــن عبــد 
الله الأنصــاري البصــري صاحــب زفــر٣ في كتــاب وقفــه،٤ وكــذا الإمــام رشــيد الديــن ســعيد في 
م ختصــره.٥ وقــال في خزانــة الأكمــل: «ولــو ل ــم يشــت رط البيــع في الوقــف لا يصــحّ بيعــه ولا 
اســتبداله وإن كان الثــاني / خي ــرا مــن الأوّل».٦ وقــال في الذخي ــرة وال خلاصــة وقاضيخــان 

وغي رهــم: «إن هــذا قــول أبي يوســف وعليــه الفتــوى».٧

وأما إذا ل م يشت رط الواقف ذلك ففي أدب القاضي لأبي بكر الرازي: «وإن ل م يشت رط 
ذلــك قيــل: للقاضــي ولايــة الاســتبدال إذا رآه مصلحــة في روايــة عــن أبي يوســف وليــس لغي ــر 
القاضــي ذلــك».٨ وقــال في الفتــاوى التاʫرخانيـّـة: «أمّــا بــدون شــرط أشــار في الســي ر إلى أنهّ 

لا ي ملــك الاســتبدال إلاّ القاضــي إذا رأى ال مصلحــة في ذلــك».٩

وأمــا شــرطُ م حمــد: فقــال في الذخي ــرة: «عــن م حمــد إذا ضعفــت الأرض ال موقوفــة عن 
الاستغلال، والقيّمُ ي جد بثمنها أرضا أخرى أكثر ريعا له أن يبيع هذه الأرض ويشت ري بثمنها 
مــا هــو أكثــر ريعــا».١٠ وقــال قاضيخــان: «روي عــن م حمــد إذا ضعفــت الأرض ال موقوفــة 

[٩١ظ]

س ب: مــرادا. ١
يريــد كتــاب أحــكام الأوقاف للخصاف. ٢
يريــد هــلال الــرأي. انظــر: ʫج الت راجــم لابــن قطلوبغــا،  ٣

ص ٣١٢.
يريــد كتــاب أحــكام الوقــف ل هلال الرأي. ٤
سعيد بن علي بن سعيد العلاّمة رشيد الدين أبو م حمد  ٥

البصــروي ال حنفــي. كان مــدرّس الشــبليّة وكان إمامــا 
مفتيــا، وخبي ــرا ʪل مذهــب والنحــو، ولــه تصانيــف مفيــدة 
٦٨٤ه/١٢٨٥م). الــوافي  كثي ــرة ونظــم حســن، (ت. 
ʪلوفيــات للصفــدي، ١٥٢/١٥-١٥٣؛ الــدارس في 
ʫريــخ ال مــدارس للنعيمــي، ٤٠٨/١-٤١٠. ول ــم أجــد 

في كتــب الطبقــات ولا في ال مكتبــات هــذا الكتــاب.
خزانــة الأكمــل ال منســوب لعلــي بــن م حمــد ال جرجــاني،  ٦

٣٣٦و. 
خلاصة الفتاوى لعبد الرشيد البخاري، ٣٢١ظ-٣٢٢و. ٧
هــذا الكتــاب لأبي بكــر ال جصــاص، اس ــمه شــرح أدب  ٨

 .Güngör, “Cessâs”, s. 427-428 .القاضــي للخصــاف
ولكــن اســم هــذا الكتــاب للجصــاص في فهــرس ال مكتبــة 

الســليمانية ’آداب القاضــي‘ وفي فهــرس مكتبــة ال ملـّـة 
’أدب القاضــي‘، وفي موضــع آخــر مــن هــذه الرســالة 
لابــن قطلوبغــا أن اســم هــذا الكتــاب ’أدب القضــاء‘. 
انظــر: س ٩٤و. ويوجــد هــذا الكتــاب في مكتبــة ال ملـّـة 
دون الســليمانية علــى الرغــم مــن ذكــره في فهــرس ال مكتبة 
الســليمانية. وفي ٢١٦و ل هــذا الكتــاب في مكتبــة ال ملـّـة 
أدب  علــى  ال جصــاص  اســم ’تعليقــات   ٦٥٨ برقــم 
التعليقــات  اســم  صحــة  ويؤيــد  للخصــاف‘  القاضــي 
ن هــج الكتــاب؛ لأنــه لا يفهــم القــارئ أن هــذا شــرح؛ 
بــل يشــبه التعليقــات. ول ــم أجــد هــذا النقــل في هــذا 
الكتــاب بعــد الفحــص مــن البدايــة إلى النهايــة. انظــر: 
شــرح أدب القاضــي للجصــاص، ١ظ-٢١٦ظ. وبنــاء 
علــى احتمــال قصــد ال مؤلــف قســم أدب القاضــي في 
كتــاب شــرح م ختصــر الطحــاوي للجصــاص فحصتــه، 
ولكــن ل ــم أجــد أيضــا. انظــر: شــرح م ختصــر الطحاوي 

للجصــاص، ٥/٨-١٣٧.
الفتــاوى التاʫرخانيــة لابــن العلاء، ٤١/٨. ٩

بتصرف: الذخي رة الب رهانية لب رهان الشريعة، ٤٥/٣ظ. ١٠
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عــن الاســتغلال والقيـّـمُ ي جــد بثمنهــا أرضــا أخــرى هــي أنفــع للفقــراء وأكثــر ريعــا كان لــه أن 
يبيــع هــذه الأرض ويشــت ري بثمنهــا أرضــا أخــرى».١ وعلــى هــذا تــواردت عبــارات ال مصنِّفي ــن.

وأمّــا الروايــة الأخــرى عــن م حمــد، فقــال في ال منتقــى عــن م حمــد: «إذا صــار الوقــف 
إلا  ذلــك  وليــس  غي ــره  بثمنــه  ويشــت ري  يبيعــه  أن  فللقاضــي  ال مســاكي ن  بــه  ينتفــع  لا  ب حــال 

للقاضــي».٢ وقــال في شــرح الســي ر الكبي ر:

وعــن ال حســن البصــري: لا ϥس أن يســتبدل ʪل حبــس مــن علـّـة٣ بــه، ويكــره مــن غي ــر 
علـّـة؛٤ لأن مــن حبســه رضــي ب حبســه لا ʪلاســتبدال. وأمّــا إذا كان بعلـّـة:٥ فــإن توهّــم 
زوال هــا كال مــرض كــره الاســتبدال بــه عنــد أبي يوســف وم حمــد، وعنــد أبي حنيفــة: لا 
يكــره؛ لأن ال حبــس عنــده غي ــر لازم حــتى جــاز البيــع والرجــوع عنــه فكــذا الاســتبدال. 
وعنده مــا: لازم، ليــس لصاحبــه أن يبيعــه بعــد مــا مــرض، فكــذا ليــس لغي ــره إلا أن 
يصي ــر ب حيــث لا يتوهــم زوال العلــة - ن حــو أن صــار ب حــال لا يســتطاع القيــام عليــه أو 
كَـــبُ ر - فــلا ϥس ϥن يبــاع ويشــت رى بثمنــه حبيســا مكانــه إن أمكــن؛ ت حصيــلا لغــرض 

ال حابــس، وإلا عــري ʪلثمــن عــن صاحبه.٦

وأمــا أن الروايــة ال مطلقــة مقيــدة ب مــا ذكــرتُ فلِمَــا صرّحــوا بــه مــن أنّ الوقــف لا يطلــب به 
الاســت رʪح، وأن ليــس الواقــف في الشــرع مــا يبــاع في كلّ يــوم عنــد وجــود مــا هــو أصلــح منــه؛ 

ولِمَــا س ــمعت٧ُ مــن عــدم جــواز بيــع حبيــسٍ، بــه علـّـة ترجــى زوال ها... إل خ.

ل مســجد  ل حلــواني عــن أوقــاف ا وقــال في الفتــاوى الظهي ريــة: «ســئل ش ــمس الأئمّــة ا
أخــرى؟  مكان هــا  بثمنهــا  ويشــت ري  يبيعهــا  أن  للمتــولي  هــل  اســتغلال ها،  وتعــذّر  تعطلّــت  إذا 
أن  لــه  هــل  منهــا،  خي ــر  هــو  مــا  بثمنهــا  يوجــد  ولكــن  يتعطـّـل،  ل ــم  إن  قيــل:  نعــم.  قــال: 
ل مشــايخ مــن ل ــم ي جــوّز بيــع الوقف تعطّل أو ل ــم يتعطّل، ول م ي جوِّز  يبيعهــا؟ قــال: لا. ومــن ا
ليــه رجــع الظهي ريــة.  ٨ وإ الاســتبدال. وهكــذا حكــي عــن فتــوى ش ــمس الأئمّــة السرخســي».

بتصــرف: فتــاوى قاضيخــان للأزجندي، ٢٢٢/٤.  ١
لشــريعة،  ٢ ا لب رهــان  نيــة  لب رها ا لذخي ــرة  ا ʪلتصــرف: 

٤٥/٣ظ؛ م حيط الب رهاني لب رهان الشــريعة، ٢٣٣/٦. 
كتــاب ال منتقــى مــن الكتــب الفــروع ال حنفيــة للحاكــم 
 Gözübenli, “Hâkim نظــر:  ا ل مــروزي.  ا لشــهيد  ا
eş-Şehîd”, s. 196. عمــدت إلى النقــل مــن الكتــب 

الأخــرى؛ لأن كتــاب ال منتقــى مفقــود.
س: الغلـّـة. ٣

س: الغلـّـة. ٤
س: الغلـّـة. ٥
بتصرف: شــرح الســي ر الكبي ر للسرخســي، ٢٥٦/٥- ٦

٢٥٧. أشرت في الدراسة في ت حليل الرسالة إلى مشكلة 
في هــذا النقل.

حركــة الضمّــة مــن نســخة س، وفي نســحة ح: ʪلفتحــة.  ٧
الفتــاوى الظهي ريــة لظهي ــر الديــن البخــاري، ٢٣٧ظ. ٨
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إبراهيــم  بــن  عثمــان  عمــرو  بــو  أ الديــن  فخــر  القضــاة  قاضــي  ذكــر  مــا  هــذا  صحّــة  ويؤيـّـد 
الله  أُشــهد   ʭفقــال: «وأ ال حريــري  علــى  والــردّ  الاســتبدال  جــواز  في  ل حنفــي  ا لت ركمــاني  ا
حي ــن  صحّتــه  أعتقِــد  - وإن كنــتُ  فــإني  الاســتبدال؛  ʪب  بفتــح  راض  غي ــر  أني  وأحلـِـف 
ليــه لــو١ تـُـرك علــى حالــه لِمــا فيــه مِــن إحيائــه وإبقائه٢ مع اســتقرار  يتَعطـّـل الوقــف أو يـَـؤول إ
بــه  يتوســلون  ل حــق  ا هــذا  أن  أعلــمُ  قــفِ -  الوا غــرض  وت حصيــلِ  عليهــم،  / للموقــوف  لنفــع  ا

انتهــى. الباطــل»،٣  إلى 

زُ بشــرط أن يشــت رطه أو حصــول خلــل لا ينَجبِ ــر ب مــا  ل جــوا ل منــعَ، وا ل حاصــل ا فصــار ا
ل منفعــة أو ϵجارتــه أو اســتدانته؛ لا وجــود راغــب  ذكــر مــن عمارتــه ϕلتــه أو ب مــالِ مَــن لــه ا
ب مــا هــو أنفــع مــن غي ــر ضــرورة في الوقــف. فوضــح: أن مــا اعتُمــد في الاســتبدال مســوِّغا 
بتــني  ل مســوّغِ بطــل مــا ا ليــس ب مســوّغ عنــد مــن يــرى صحّــة الاســتبدال، وحيــث ل ــم يوجــد ا
قــال  ب مــا  الاشــت راط  عنــد  زَ  ل جــوا وا ل متقــدّم٤  ا ل حديــث  ا بظاهــر  ل منــعَ  ا وَجّهــوا  وقــد  عليــه. 

ال محيــط: في 

قال أبو يوســف: إن اشــت راط الاســتبدال شــرط يقتضيه العقد؛ لأنه رب ما تقع الضرورة 
إليــه؛ لأن الأرض رب مــا٥ لا ي خــرج منهــا ب مــا يفضــل عــن ال مــؤن٦ فيــؤدّي٧ إلى أن لا 
يصــل إلى ال موقــوف عليهــم شــيء لفســاد ي حــدث ʪلأرض، وتكــون الأرض الأخــرى 
أصلــح وأنفــع للموقــوف عليهــم، فلهــذه الضــرورة جــوّزʭ شــرط الاســتبدال في الوقــف. 
وم حمد جرى على أصله من أن اشــت راط شــيء للواقف ي منع ال خلوص على ما عرف 

في موضعــه، فلــم يعتب ــر هذا الشــرط.٨

ووُجّــه٩ لــه:١٠ ϥنّ في بيــع مــا ضعــف مــن الوقــف واســتبداله بغي ــره عي ــنُ مصلحتــه ومراعــاةُ 
ــر حــتى انعدمــت منفعتــه ʪلكليــة رب مــا لا يرغــب أحــد في شــرائه البتـّـة، فيــؤدّي  بقائـِـه، وإن أُخِّ

إلى اســتهلاكه وتعطيــل منافعــه، وفيــه إضاعــة١١ ال مــال ال منهــي عنــه شــرعا.

[٩٢و]

ب - لــو. ١
س ب: اتقّائــه. وفي النســختي ن لرســالة ج مــال الديــن  ٢

 Erden, “İstibdal الت ركمــاني مثــل مــا أثبتنــاه. انظــر: 
Risâleleri Bağlamında Vakıfta İstibdal Mese-

 lesi”, s. 62.
٣  Erden, “İstibdal Risâleleri Bağlamında Vakıfta

İstibdal Meselesi”, s. 62.

لعلــه يشــي ر إلى حديــث «... لا يبــاع ولا يوهــب ولا  ٤
يورث».

س ب: ممــا. ٥
ح: مــن ال مؤن. ٦
ب: فيؤذن. ٧
بتصــرّف: م حيــط الب رهــاني لب رهان الشــريعة، ١٢٣/٦. ٨
الضمة من نســخة ح. ٩

أي لقول أبي يوســف من ت جويز شــرط الاســتبدال. ١٠
ب: وفي إضاعــة. ١١
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[الاعت راضــات الــواردة علــى بعــض حجــج ابــن قطلوبغا وأجوبةُ ابــن قطلوبغــا عليها]

فــإن قلــتَ: النصــوص ال متقدّمــة مطلقــة، وال مطلــق ي جري على إطلاقه. قلت: راوي الأصل 
فقد أجاز النقل:١ فروى صال ح بن أح مد بن حنبل عن أبيه، ومن جهته رواه ال خلال، وعنه رواه 
أبــو بكــر عــن القاســم قــال: «ل مّــا قــدِم عبــد الله بــن مســعود علــى بيت ال مال وكان ســعد بن مالك 
قد بَنى القصر واتّ خذ مسجدا عند أصحاب التمر،٢ قال: فنُقب٣ بيت ال مال فأُخذ الرجل الذي 
نقَبه، فكتب إلى عمر بن ال خطاب فكتب عمر: أن لا يقطع الرجل وانقُلِ ال مسجدَ واجعل بيتَ 

، فنقَلـَـه عبــد الله فخطَّ له هذه ال خطةّ».٤ ال مــال في قبلتــه فإنــه لــن يــزال في ال مســجد مصــلٍّ

فــإن قلــتَ: في هــذا٥ أنـّـه أمــر بنقــل ال مســجد ول ــم يكــن متعطــلا، فيفيــد مــا يدّعيــه بعــض 
ال حنابلــة. قلــتُ: بــل فيــه إشــارة إلى تعطلّــه؛ فإنــه علـّـل ϥنــه لا يــزال في ال مســجد مصــلّ، فلــو 
كان الأوّل كالثــاني لَمَــا صــحّ هــذا التعليــل، غي ــر أن التعطيــل قــد يكون من ال جماعة وإن كان 

ʪقيــا علــى أصــل بنيتــه، وقــد يكــون بســبب خــراب بعضِــه٦ أو غي ــر ذلــك. والله أعلــم.

[ال مســائل ال مهمّة في مســألة الاســتبدال]

وههنا مســألة مهمّة، وهي: ما إذا وجد مســوّغِ البيعِ والاســتبدال فباعه بثمن يتغابن الناس 
فيــه جــاز البيــع، وإن كان لا يتغابــن النــاس فيــه فالبيــع ʪطــل. نــصّ عليــه في التاʫرخانية وغي رها.

وههنــا مســألة أخــرى: قــال في القنيــة بعلامــة ن جــم الأئمّــة البخــاري: «مبادلة دار الوقف 
بــدار أخــرى إن مــا يفتــح٧ إذا كانتــا في م حلـّـة واحــدة أو يكــون م حلــة المملوكــة خي ــرا مــن م حلـّـة 
ال موقوفــة، وعلــى٨ عكســه لا ي جــوز. وإن كانــت المملوكــة أكب ــر مســاحة وأكثــر قيمــة وأجــرة 

[٩٢ظ]لاحتمــال / خراب هــا في أدون ال محلّتي ــن؛ لدʭنتهــا وقلـّـة رغبــات النــاس فيهــا».٩

على الرغم من أن كلمة النقل أعم من الاستبدال وم حتمل  ١
أن تتضمن هذه الكلمة الاستبدال. ومن كلمة النقل اشتقت 
كلمة ال مناقلة. تستخدم كلمة ال مناقلة ب معنى الاستبدال، 
كمــا اســتخدم ابــن قطلوبغــا «ولا يســتبدل بــه ولا يناقــل». 
انظر: س ٩٢ظ. وكما هي اسم رسالتي الاستبدال. انظر: 
ال مناقلــة والاســتبدال ʪلأوقــاف لابــن القاضــي ال جبــل 
ال حنبلــي، ص ٤٥؛ في ال مناقلــة ʪلأوقــاف لابــن زريــق 
ال حنبلــي، ص ١٣٩. ال مناقلــة نــوع مــن الاســتبدال؛ حيــث 
 Berki, Vakıflar, .إن الاستبدال بغي ر بدل يسمى مناقلة
s. 234-235.

س ب: اليمــن. ٢
أي ثقُــب. ʫج العــروس للزبيــدي، «نقــب». ٣
بتصــرف: ال معجــم الكبي ــر للطب ــراني، ١٩٢/٩؛ م جمــع  ٤

الزوائــد للهيثمــي، ٤٢٤/٦.
أي في هــذا ال حديــث ال متقــدّم. ٥
س ب: نقضــه. ٦
ح: يصح. ٧
س ب: أو علــى. ٨
بتصــرف: قنيــة ال منيــة لتتميــم الغنيــة ل محمــد الزاهــدي  ٩

الغزميــني، ٨٨و.
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ومسألة أخرى: وهي ما إذا شرط الواقف أن لا يباع ولا يستبدل به ولا يناقل... إل خ. 
فعلــى قــول مــن لا ي جــوّز الاســتبدال لا ي جــوز هنــا مــن ʪب أولى. وكــذا علــى قول من لا ي جوّز 
إلا إذا شــرطه. وأمــا علــى قــول م حمــد: فينبغــي أن ي جــوز الاســتبدال؛ لأنــه معــارض فيــه شــرط 
الواقــف ومصلحــةُ الوقــف. ومصلحتــه مقدمــةٌ كمــا إذا شــرط أن لا يوجــر أكثــر مــن ســنة أو 
شَــرَط أن لا ي خــرج عــن الناظــر، وطــرأ عليــه مــن يوجــب إخراجــه؛ نـُـصّ على الأوّل في الفتاوى 

الفرعيــة١ وعلــى الثــاني في الــكافي.٢ والله أعلــم.

[أجوبــة علمــاء عصــره ال حنفيـّـة عن هذه ال مســألة]

ث ــم أوقفــني٣ علــى أجوبــة أهــل العصــر٤ مــن علمــاء بلــدʭ ال حنفيـّـة:٥

فيهــا  يوجــد  يــكاد  لا  العصــر  هــذا  في  الواقعــة  الاســتبدالات  هكــذا:  صورتــه  فأحدهــا: 
شــيء مــن الشــروط عنــد مــن يــرى جوازهــا، لا ســيّما ب خب ــر ال مقوِّمي ــن٦ الذيــن لا ينظــرون إلى 
البــدل وال مبــدل عنــه، فضــلا عــن تقــوُّم منفعتــه ورعايــةِ جانــب الوقــف. وإذا تبيّ ــن أن لا غبطــة 

ح:  ١ لقريعيــة)؛  (ا ب:   ؟؛  س: 
؟؛  ؟؛ أ:   (الفُرَيْعِيَّــة)؛ ف: 
ي:  (الفُرَعِيَّة)؛ أ٢:  (الغرعية)؛ 
ح٢:  (الشــرعية)؛ أ٣:  (الفرعيــة)؛ 
توجــد  لا  ش  نســخة  وفي  (الفرعيــة).  ر:  
هــذه العبــارة. ومــا أثبتــه مــن ’الفتاوى الفرعية‘ لعله اســم 
كتــاب مــن الكتــب ال حنفيــة أو هــو ليــس اســم كتــاب؛ 
بــل كلمــة الفرعيــة بيــان للفتــاوى. ومــن ال محتمــل أن 
كلمــة الفرعيــة كتبــت خطــأ؛ لأنــه يوجــد كتــاب يشــبه 
وهــذا كتــاب  ل حنفيــة.  ا لفتــاوى  ا مــن  الاســم  ذلــك 
الفتــاوى الصي رفيــة ل مجــد الديــن البخــاري الصي ــرفي 

(ت. ١٠٨٨ه).

ل حنفيــة:  ا لفقــه  ا في  لــكافي  ا ʪســم  كتــب  ثلاثــة  توجــد 
الكافي في شــرح أصول البزدوي ل حســام الدين حســي ن 
بــن علــي الســغناقي؛ الــكافي (م ختصــر الكافي) للحاكم 
الشــهيد؛ الكافي في شــرح الوافي لأبي الب ركات النســفي. 
كتــاب للســغناقي في أصــول الفقــه. وب حثــتُ عــن هــذه 
العبــارة في الكتابي ــن ال مذكوريــن مــن أول كتــاب الوقــف 
إلى النهايــة ولكــن ل ــم أجــد. انظــر: الــكافي للحاكــم 

٩٢٣، ص  الشــهيد، مكتبــة ال ملـّـة، فيــض الله أفنــدي 
١٧٠و-١٧٢ظ؛ الكافي في شــرح الوافي لأبي الب ركات 
النسفي، دار الكتب الوطنية الظاهرية ٩٦٨٣/١٨٩٦، 
٢٦٨/١ظ-٢٧٢ظ. وإذا نظــرʭ إلى كتــاب الــكافي في 
شرح الوافي (٢٧١و) نرى عكس ما يقول ابن قطلوبغا: 
«... وعند م حمد رح مه الله وأهل البصرة؛ الشرط ʪطلٌ 
والوقــف جائــزٌ؛ لأن هــذا الشــرط لا يؤثــر في ال منــع مــن 
زوال ال ملــك، والوقــف يتــمّ ب هــذا فيبقــى الاســتبدال شــرطا 
فاسدًا فيبطل. كما في ال مسجد؛ إذا شرط الاستبدال أو 
شرط أن يصلي فيه قوم دون قومٍ فالشرط ʪطلٌ، وات حاد 

ال مســجد صحيحٌ، كذا هنا».
الفاعــل لعلـّـه يرجــع إلى الله. ٢
س: مصر. ٣
وأفــاد ابــن قطلوبغــا ϥن الأول مــن هــؤلاء العلمــاء هــو  ٤

ال مفــتي ال مقلــد. انظــر: س ٩٣ظ، وأفــاد أيضــا للخامــس 
لعلمــاء  ا كل  لعــلّ  ٩٤و.  س  نظــر:  ا ل مفــتي.  ا ϥنــه 
الســاردين ال جــواب عــن هــذه ال مســألة في هــذه الرســالة 

مفتــون ومعاصــرو ابــن قطلوبغا.
أي شَــرطُ أن يكــون بــدل الاســتبدال ب خب ــر ال مقوِّمي ــن. ٥
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البينــة  أمــر  في  ونَظـَـر٢  لذلــك  عارَضَــه  وجهــرا  ســرّا  لَّــة١ٍ  مُعدَّ ببِيِّنــةٍ  وقوعــه  حي ــن  الاســتبدال  في 
ال مســوِّغَة لوقوعــه. وممــا يقــوّي النظــر في أمرهــم ممــا ذكــر مــن ال موانــع الواقعــة في البــدل ال مفضية 
إلى ســلب الانتفــاع رأســا هــذا، ولا ي منــع٣ ال مســتحقي ن الطلــبَ والاســت رجاعَ حكــمَ ال حاكــم. 
وعنــد تعــذّر العــود٤ يراعــى ال مقصــود مــن ذلــك ب مــا ي حصــل٥ بــه ل جهــة الوقــف ريــع مســتمرّ ولا 

يضــر٦ّ وال حالــة هذه.٧

ʬنيتهــا: إذا تبيّ ــن وت حقّــق ʪل مشــاهدة ال مفيــدة للعلــم قُصــورُ القطعــة الأرض عــن قيمــة 
القريــة، وتَفــاوَتَ مــا بينهمــا التفــاوتَ الفاحــشَ الــذي لا ي ختلــف فيــه ال مقوِّمــون ولا يتَوقَّــف فيــه 
الناظــرون: فهــذا دليــل علــى كــذب شــهود التقــوُّم وتلَبيسِــهم الأمــرَ علــى ال حاكــم الــذي حكمــه 
ʪلغبطــة، فــلا يعمــل بتلــك الشــهادة ولا ب مــا يتَ رتـّـب عليهــا. وإن مــا ينشــأ ذلــك مــن التقصي ــر 
بعــدم الاســتقصاء بطلــب شــروط ال حكــم أو ʪلاجت ــراء مــع العلــم بفــوات الشــروط أو بعضِهــا، 
فيجــب علــى مــن يُ حقِّــق ذلــك أن يبُــينِّ الأمــر علــى مــا حقــق وحصــل بــه الإيقــان؛ لا علــى مــن 

لبــس ومــوّه٨ علــى ال حــكّام أو حصــل بــه الاجتــزاء في الأحــكام.

ʬلثهــا: عبارتــه: بطــلان هــذ الاســتبدال إذا ثبــت ما ذكر من عدم الغبطــة وال حظّ وال مصلحة 
علــى مذهــب مــن لا يــرى جــواز الاســتبدال في الوقــف ظاهــرا. أمــا علــى مذهــب مــن يــراه فكذلك 
لانتفاء شــرط صحته عنده. فالواجب على من ثبت ذلك عنده من ال حكام إبطال هذا ال حكم، 
وإعادة الوقف إلى هذه بطريقه الشرعي، فيثاب بذلك الثواب ال جزيل. والله سبحانه وتعالى أعلم.

رابعها: هذا الاستبدال ʪطل من وجوه: الأول: عدم ال مسوّغِ فيه على قول من يرى بذلك. 
الثــاني: مــن جهــة اســتهتار٩ الشــهود فيــه. الثالــث: مــن جهة اســتهتار القاضي الذي حكم به. 

أي البيّنــة الســال مة مــن القصــور. هــذا الاصطــلاح يذكــر  ١
في كتــاب ال مســتصفى للغــزالي، ول ــم أجــد مــن العلمــاء 
مــن يذكــره قبــل الغــزالي. وهــو يذكــره في عنــوان ”القــول 
في ال مســالك الفاســدة في إثبــات العلـّـة“. ال مســتصفى 

للغــزالي، ص ٣١٥.
س ب ح: نظــر. ومــا أثبتــه مــن نســخة ف. ٢
فاعلــه مســتت ر: ”لا ي منــع هــذا“، أي لا ي منــع وجــودُ أمــرِ  ٣

البينةِ ال مســوِّغة.
س ف: الفَقْــد. كلمــة ”العــود“ الــتي أثبتُّهــا في ال مت ــن  ٤

ســتذكر بعد صفحات عند عنوان ”الاعت راضات الواردة 
علــى أجوبــة علمــاء عصــره وأجوبــة ابــن قطلوبغــا عليها“، 

وفي النســخ الأربع ذكر كلمة ”العود“ في هذا ال موضع.
س: لا ي حصــل. ٥
أي لا يضــرّ الأمــر ال مذكــور. ٦
أي وال حــال في مســألة الاســتبدال ال مســؤولة في هــذه  ٧

الرســالة هــذا الأمــر الــذي ذكرتــه في هــذه ال مادة.
م حــو في نســخة ب. | ومــوّه مــن ʪب التفعيــل، معنــاه  ٨

للمجمــع،  الوســيط  ال معجــم  ʪلباطــل.  ل حــقّ  ا لبَــس 
«موه».

ال هِتْ ــر: الكــذب؛ ال هُت ــر: ذهــاب العقــل؛ ال هَت ــر: ال حُمــق  ٩
وال جهــل. ومعــنى الاســتهتار: عــدم ال مبــالاة والاهتمــام. 

ʫج العــروس للزبيــدي، «هت ر».
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الرابــع: مــن جهــة رغبــة ال مســتبدِل فيــه، حيــث قــال: إنّ القطعــة الــتي هــي البــدل أكثــر غلـّـة 
وأقــرب اســتغلالا، فــاذا كان كذلــك فمــا الفائــدة فيــه أن يعطي بدلا أكثر من ريع ال مســتبدَل. 
فهــذا يـَـدلّ علــى أن غرضــه تلــك القريــة ب هــذه / ال حيلــة. ال خامــس: أن ال ملكيـّـة في البــدل ل ــم 
تثبــت. الســادس: أن ال مســتفتي ذكــر أن البــدل كان مُرصــدا في ديــوان الأحبــاس١ على شَــرَف 
الــزوال،٢ فــلا ي جــوز جعلــه وقفــا ولا بـَـدَلَ وقــفٍ إلا بعــد الشــراء مــن بيــت ال مــال علــى الوجــه 
الشــرعي. الســابع: أن الاســتبدال في القريــة ليــس كالاســتبدال في الــدور؛ لأن الاســتبدال في 
الــدور علــى قــول مــن يــرى بذلــك خوفــا مــن أن يــؤول إلى ال خــراب أو كان فيــه بعــض خــراب 
والقريــة ليســت كذلــك؛ فــإن أرضهــا لا ت خــرب أصــلا. الثامــن: ظهــورُ غلـّـةِ القريــة أكثــرَ مــن 
البــدل يــدل علــى تكذيــب الشــهود وت هويــر ال حاكــم.٣ التاســع: ظهــور بعــض القطعــة ال مذكــورة 
خرســا؛ فــإن هــذا أيضــا مــن أقــوى الوجــوه ليبطــل هــذا الاســتبدال. العاشــر: نــزول الظلمــة مــن 
الأجنــاد علــى القطعــة ال مذكــورة وزرعهــم فيهــا مــن غي ر أجرة. فهذا الاســتبدال ʪطل من عشــرة 
وجــوه، فال حكــم فيــه أن تــردّ القريــة ال مذكــورة إلى وقفيـّـة واقفِهــا، ويلغــى مــا ذكــر في ذلــك٤ مــن 
ال حــظّ وال مصلحــة، فــلا حــظَّ ولا مصلحــة في ذلــك. وأمــا ريعهــا الــذي حصــل فإنـّـه مضمــون. 

والله أعلــم.

خامســها: نعَــم، هــذا الاســتبدال غي ــر صحيــح ولــو حُكــم بــه، فــإن الاســتبدال في الوقــف 
لا يصــحّ علــى ال مذهــب إلا في روايــة عــن أبي يوســف بشــرط حصــول الغبطــة للوقــف، وأن 
يكــون بــرأي القاضــي وتدبي ــره. فــأيُّ غبطــة في مثــل هــذه الصــورة ال منصوصــة أعــلاه ال مشــتملةِ 
علــى فاحــش الغب ــن؟٥ بــل علــى إعــدام جهــة الوقــف. فالقريــة ʪقيــة علــى حكــم الوقف ولا عب رة 
ب مثــل هــذه الاســتبدال ولا معــوَّل٦َ عليــه. ولــو حكــم بــه مــع اختــلال شــروطه وكــذب شــهوده 
فيتعيّ ــن٧  وقفيّتــه،  احتمــال  مــع  خصوصــا  البــدل  هــذا  ب مثــل  للاســتبدال  القريــة  م حلِّيَّــة  وعــدم 
أمــور  ووُلاةِ  ال حــكام٨  إلى  أمــره  برفــع  ال مفســدة  هــذه  دفــع  في  الســعيُ  الناظــر  علــى  وي جــب 
الإســلام، ويتعيّ ــن عليهــم إزالــة مثــل هــذا ال منكــر الشــنيعِ. ويثابــون علــى ذلــك الثــواب ال جزيــل 

[٩٣و]

س: الأحيــاش. | جــاء التوضيــح مــن طرفنــا في ال موضــع  ١
الســابق الذي ســبقت فيه هذه الكلمة.

أي علــى قــرب الــزوال. ال معجــم الوســيط للمجمــع،  ٢
«شرف».

أي هــدم ال حاكــم الوقــف. ال معجــم الوســيط للمجمــع،  ٣
«هور». 

س - في ذلــك. ٤
أي أعلــى مــن الوقــف ال مســتبدَل ال مشــتمِل علــى فاحش  ٥

الغب ن؟
ب: ولا معمــول. ٦
ب - فيتعيّ ــن. ٧
س: ال حاكــم. ٨
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وليــس  مســتحقِّها.  إلى  القريــة  اســت رجاع  في  ʪل مســاعدة  الأجــر  في  للواقــف  شــركا  ويصي ــرون 
للناطــر طلــب عــوض عــن القطعــة ال مذكــورة مــن أرض أو بنــاء أو مــا يقــوم مقــام ذلــك ففيــه 

تقريــر للفســاد، والله ال موفـِّـق للعبــاد.

سادســها: إذا ظهــر يقينــا كــونُ البــدل دون الوقــف ظَهَــر أن لا أثــر لذلــك ال حكــم، كمــا 
لو حكم ب موت رجل فجاء حيّا وإن ل م يظهر الغب ن فيه. فإن كان الواقف شَــرَط أن يســتبدل 
ــه ال خــراب إليهــا جــاز الاســتبدال.  بــه إذا شــاء ال متــوليّ أو كانــت القريــة ضعُــف نزل هــا وتوجَّ
وإن ل ــم يكــن واحــدا مــن الأمريــن ل ــم ي جــز وعلــى الناظــر أن ي خاصــم في رفــع ذلك. والله أعلم.

[الاعت راضــات الــواردة علــى أجوبــة علمــاء عصــره وأجوبةُ ابــن قطلوبغــا عليها]

وقــال:١ ظاهــر الأدلــة أنــه يكتفــي بشــهادة إذا كانــوا عــدولا عارفي ــن في أنّ ال مبــدَل بــه 
أكثــر قيمــة ويكــون٢ ثبــوت هــذا مســوِّغا وهــو خــلاف مــا نقلتـَـه لي٣ مــن الكتــب الــتي س ـُـمّيت، 
فمــن أيــن هــذا؟ قلــتُ:٤ لا أعلــم إلا مــا نقلــتُ لــك، وعليكم تتبُّعُ الكتــب، وعندك من الأهلية 

مــا يكفيــك في معرفــة ال حــق.

قــال: وظاهــر قولــه «وإذا تبيّ ــن أن لا غبطــة ببيّنــة معدّلــة...» إل ــخ.٥ إن طريــق إبطــال 
/ هذا الاســتبدال معارضة البيّنة التي حكم ب ها في الاســتبدال ببيّنة أخرى تشــهد أن لا غبطة. 
وترجّــح هــذه البينــة بثبــوت مــا ذكــر في الســؤال، وهــو خــلاف قواعــد الشــرع مــن أن هــا شــهادة 
نفــي معارضــة لشــهادة إثبــات مؤيـّـدة ب حكــم، فكيــف يســمع ث ــم يطلــب ترجيحهــا. وأيضــا: إذا 
ثبــت ال موانــع الــتي أشــار إليهــا ثبـَـتَ كــذبُ شــهود ال مســوّغِ، وبَطل ال حكــمُ ال مبــنيُّ عليها، فأيُّ 

حاجــة بعــد ذلــك إلى بيّنــة لا تســمع في الشــرع؟

قــال: وقولــه: «عنــد تعــذّر العــود» كيــف يتصــرف هــذا التعــذر فيمــا ذكــر؟ قلــتُ: أʭ لا 
أʭزع أهــل الفتــوى في معلومات هــم، وإن مــا أذكُــرُ مــا أعلمُــه.

قــال: وقــول الثــاني: «إذا تبيّ ــن إلى آخــره» ظاهــرٌ في أن طريــق٦ إبطــالِ هــذا الاســتبدال 
بقيمــة  ال خب ــرة  أهــل  مــن  ويكــون  ليشــاهدها،  ب هــا  ال مســتبدَل  القطعــة  إلى  القاضــي  يُ حمِــل  أن 

[٩٣ظ]

القائــل: عال ــم معت ــرِضُ مــن معاصــري ابــن قطلوبغا. ١
س ب: يكــون. ٢
س ب - لي. ٣
القائــل: ابــن قطلوبغا. ٤

هــذا القــول ومــا بعــده مــن الأقــوال الــتي تذكــر مــن طــرف  ٥
ال معارضي ــن علــى ابــن قطلوبغــا موجــود ت حــت عنــوان 

”أجوبــة علمــاء عصــره ال حنفيـّـة عــن هذه ال مســألة“.
ح - طريــق، صــح هامــش. ٦
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الأراضــي،١ ث ــم يقَضــي بعلمــه أن هــذه دون تلــك٢ ببطــلان هــذا الاســتبدال مــع معارضــة هــذا 
ــح هــذا.٥ وفي هــذا خــلاف  للحكــم ال متقــدّم٣ ال معتمــد٤ِ علــى البيّنــة ال مقبولــة عنــد ال حاكــم ويرُجِّ
قواعــد الشــرع وعُســرٌ ظاهــر. وقــد لا يرضــى القاضــي بذلــك فيضيــع ال حــق، ث ــم هــو م خالــف 
لقــول ال مفــتي الأوّل «إذا ثبــت ʪلبيّنــة» مــع كون هــا مقلــدي إمــام واحــد، ث ــم هــو م خالــف ل مــا 
نقلــتَ لي مــن الكتــب الــتي س ــمّيت أنّ الشــرط مــا ذكــرت. فقلــتُ: تقــدّم جــوابي عــن مثــل هذا 

وأنــت غني عــن إعادته.

قــال: فمــا معــنى قولــه: «وإن مــا ينشــأ ذلك...» إل ــخ. قلتُ: علمي وعِلمُك فيه ســواء؛ 
بــل ينبغــي أن يكــون أجــدر مــنيّ بعلــم ذلــك؛ فإنــك قــد ʪشــرت الأحــكام زمــاʭ مــع دوام 

الــدرس وال مطالعــة.

قــال: ومــا ال حاجــة إلى قــول الثالــث: «بطــلان هــذا الاســتبدال» إلى قولــه: «أمــا علــى 
مذهــب مــن يــراه فكذلــك»؟ قلــتُ: تقــدّم جــوابي عــن مثــل هــذا في ال جواب الأوّل.

قــال: وقولــه: «لانتفــاء شــرط صحّتــه عنــده» ظاهــرٌ في أنــه لــو كان حكــم القطعــة كمــا 
ذكَــر شــهود الاســتبدال كان صحيحــا، وهــو خــلاف مــا نقلــتَ لي مــن الكتــب الــتي س ـُـمّيت. 

قلــتُ: تقــدّم ال جــواب، والله أعلــم ʪلصواب.

قال: فما معنى قوله: «إبطال هذا ال حكم»؟ قلتُ: أن يحكم ϥن ذلك ʪطل لعدم شرط صحته.

قــال: فمــا معــنى قولــه: «وإعــادة الوقــف إلى أهلــه ʪلطريــق الشــرعي»؟ قلــتُ: ت مكي نُهــم 
منــه بســبب حكمــه ϵبطــال حكــم الأوّل.

قــال: قــول الرابــع: «هــذا الاســتبدال ʪطــل بوجوه:٦ الأول: عدم مســوّغِ فيــه» يدلّ على 
أنــه لــو كانــت القطعــة ال مذكــورة كمــا ذكَــر الشــهود يصــح٧ّ الاســتبدال، وهو خلاف مــا نقلتَ 

لي مــن الكتــب الــتي س ــمّيت. قلــتُ: قــد علمــتَ جــوابي، ولا أزيــد عليه.

يعــني أن علــى القاضــي إرســال ال موظفي ــن للتفتيــش عــن  ١
أرض وهي بدل عقد الاستبدال (مستبدَل به)؛ هل هي 

مناســب للاســتبدال مــن حيــث القيمــة والرغبة.
أي دون الأرض التي يراد اســتبدال ها (مســتبدَل). ٢
أي ال حكــم الــذي حكــم ال حاكــم ب جــواز الاســتبدال.  ٣

ــرْ أنــه ذكُــر في بدايــة الرســالة أن هــذه الرســالة كتبــت  تذكَّ
علــى ســؤال إمــكان إبطــال هــذا ال حكــم، وكان بعــده قــد 

أشــار ابــن قطلوبغــا إلى كــذب الشــهود وإلى عــدم وجــود 
مســوغات الاستبدال. 

صفــة للاســتبدال في قولــه ’ببطــلان هــذا الاســتبدال‘. ٤
أي: يرجح ال حاكم الثاني ببطلان الاستبدال على الرغم  ٥

مــن ال حكــم الأول ال مشــتمل علــى جــواز الاســتبدال.
ح - بوجــوه. ٦
س ب: فصــحّ. ٧
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قــال: قولــه: «الثــاني: مــن جهــة اســتهتار القاضــي» مــا معنــاه؟ قلــتُ: الإفصــاح عمــا في 
كلٍّ جَــرَى١ ممــا يقــع للنــاس فتــح ʪب معاداهــم، ولا حاجــة لي في ذلــك؛ بــل ل ــم أزل ســال ما 

للــكلّ والله أعلــم.

قــال: قولــه: «الرابــع: مــن جهــة رغبــة ال مســتبدِل...» إل ــخ. يقتضي أن أحدا لا يســتبدل 
وقفــا ب مــا هــو أنفــع منــه، فكيــف نــصّ الفقهــاء علــى مــا لا يقــع؟ قلتُ: أنت خبي ــر بعدم حصر 

الغــرض في الاســت رʪح، فــلا ي حتــاج إلى ال جــواب عــن مثــل هــذا.

قــال: فمــا الفــرق بي ــن ال خامــس والســادس؟٢ قلــت: هــو مثــل٣ ما بي ــن الأول والثاني.

قــال: فمــا معــنى قولــه: / «بعــد الشــراء مــن بيــت ال مــال» فيمــا هــو وقــف م حبــس علــى 
قه مــن ديــوان  معيّ ــن؟ قلــت: مثلــك لا يســأل عــن معــنى هــذا؛ إذ صورتـُـه:٤ إذا مــات مســتحِّ
الأحبــاس،٥ وعــادتِ الأرض إلى بيــت ال مــال ث ــم تبيّنــت - والعيــاذ ʪلله - حاجــةُ بيــت ال مــال 

ــا مَلَكهــا اســتبدل ب هــا وقفــا. إلى بيــع هــذا الأرض، فاشــت راها شــخص ثُ ــمّ ل مَّ

في  الاســتبدال  لأنّ  الــدور؛  في  ليــس كالاســتبدال  القريــة  في  «الاســتبدال  قولــه:  قــال: 
ت خــرب  لا  أرضهــا  لأن  ليســت كذلــك؛  والقريــة٦ُ  ال خــراب،  إلى  يــؤول  أن  مــن  خوفــا  الــدور 
أصــلا» م خالــف٧ لِمــا نقلــتَ لي عــن م حمــد مــن قولــه: «وإذا ضعُفــت الأرض ال موقوفــة عــن 
الاســتغلال...» إل ــخ. ولِمــا في الســؤال مــن قولــه: «في الأرض البــدل بعضهــا خــرس إلى غي ــر 

ذلــك»٨ فكيــف قــال هــذا؟ قلــت: الله أعلــم ب مــا تَصــوّره مــن معــنى خراب الأرض.

قال: قوله: «التاســع: ظهور بعض القطعة ال مذكورة خرســا» كيف يكون هذا الظهور؟ 
قلــتُ: علــى القــول ال معــنى الأول ʪلبيّنــة، وعلــى القــول ال معــنى الثــاني ʪل مشــاهدة، وظاهرهــا 

مشــاهدة ال حاكــم.

قال: قوله: «أن نزول الظلمة في الأرض وزرعهم إʮها بغي ر أجرة» كيف يكون٩ مبطِلا 
للاســتبدال. قلــتُ: لعلـّـه أراد ب هــذا ”يمتنــع تســليمُ البــدل“. والله أعلــم. وإلا بعــد التســليم وهــي 

ممــا يصــح الاســتبدال ب هــا لا يبطــل ال حكــم بســبب تعــدّي متعــدّ علــى ذلــك.

[٩٤و]

س ب: حــوي. ١
أي ال مذكور في أجوبة علماء ال حنفية في عصر ال مصنف. ٢
ح - مثــل، صــح هامــش. ٣
ح: أو صورتــه. ٤
س: الأحياش. ٥

س ب: في القريــة. ٦
س ب: م خالفــا. ٧
هذا القول ذكر في السؤال في عنوان ”سؤال في الاستبدال  ٨

رفــع إلى ابــن قطلوبغا“.
س ب ح أ١ ف - يكــون.  ٩
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وأنــت  واقفِهــا»  وقفيـّـة  إلى  القريــة  تــردّ  أن  فيــه  «فال حكــم  قولــه:  معــنى  فمــا  قــال: 
قلــتَ: فالقريــة وقــفٌ علــى مــا كانــت عليــه. قلــتُ: معنــاه أن ي جــري عليهــا حكــم الوقــف 

والله أعلــم.

قــال: وقــول١ «ال خامــس: الاســتبدال لا يصــح علــى ال مذهــب إلا في روايــة عــن أبي 
مــن  يوســف  أبي  قــول٢  عــن  لي  نقلــتَ  لِمــا  م خالــفٌ  إل ــخ»  الغبطــة،  حصــول  بشــرط  يوســف 
الكتــب الــتي س ـُـمّيت. قلــتُ: لا، بــل هــو مطابــق ʪل معــنى لظاهــر الروايــة الــتي نُســبت لأبي 
يوســف وهــي الــتي نقلتُهــا٣ لــك عــن قاضيخــان حيــث قــال: «وأمــا بــدون الشــرط٤ أشــار في 
الســي ر إلى أنــه لا ي ملــك الاســتبدال إلا القاضــي إذا رأى ال مصلحــة في ذلــك»،٥ وهــي الــتي 
نقلهــا أبــو بكــر الــرازي مــن أدب القضــاء٦ حيــث قــال: «وإن ل ــم يشــت رط٧ قيــل: للقاضــي 
ولايــة الاســتبدال إذا رآه مصلحــة في روايــة عــن أبي يوســف».٨ وقــد علمــتَ أن أحــدا مــن 
أهــل هــذا العصــر لا يشــت رط الاســتبدال في وقفــه، بــل رب مــا ينــصّ علــى عدمــه، فلهــذا قــال 
ال مفــتي:٩ «إنــه لا يصــح إلا روايــة عــن أبي يوســف، إل ــخ» لكــن هــذا إذا حصــل في الوقــف 
خلــل كمــا قدّمــت لــك فهــذه الروايــة في ال معــنى مطابقــة لروايــة هشــام عــن م حمــد كمــا نقلتـُـه 

لــك١٠ عــن البيهقــي. والله أعلــم.

الوقــف  دون  البــدل  كــون  يقينــا  ظهــر  الســادس: «إذا  قــول١١  إلى  ال حاجــة  ومــا  قــال: 
ظهــر أن لا أثــر لذلــك ال حكــم» مــع قولــه «وإن ل ــم يظهــر الغب ــن فيــه فــإن كان الواقــف شَــرط 
أن يســتبدل بــه إذا شــاء ال متــوليّ أو كانــت القريــة ضعُــف نزل هــا وتوجّــه إليهــا ال خــراب جــاز 
شــرط  ϥن  تصري حــا  هــذا  في  فــإن  ي جــز»،  ل ــم  الأمريــن  مــن  واحــد  يكــن  ل ــم  وإن  الاســتبدال، 
الاســتبدال كمــا ذكــرت وهــو مفقــود فيمــا١٢ اعتمــده ال حاكــم بصحّة الاســتبدال.١٣ قلت: ذكر 

ذلــك ليطابــق الســؤال فــإن في الســؤال أنــه تبيّ ــن كــذا وكذا.

ج ميع النسخ هكذا، ولكن لعل اللازم أن يقال: ’وقوله‘  ١
نظرا إلى التعبي رات التي ســبق.

س ب - قــول. ٢
س: نقلهــا. ٣
ب: وإن يشــرط. ٤
فتــاوى قاضيخــان للأزجندي، ٢٣١/٤. ٥
وأفــاد ابــن قطلوبغــا في موضــع آخــر مــن هــذا الكتــاب  ٦

ϥدب القاضــي. انظــر: س ٩١ظ.
ب - أشــار في الســي ر ... وإن ل م يشــت رط. ٧

ل ــم أجــد هــذا. انظــر للمعلومــات في أحــد ال هوامــش عنــد  ٨
٩١ظ.

القائــل هــو ال مفــتي الــذي ســرد ال جــواب ال خامس. ٩
س - فهــذه الروايــة في ال معــنى مطابقــة لروايــة هشــام عــن  ١٠

م حمــد كمــا نقلتـُـه لــك، صــح هامش.
ج ميــع النســخ هكذا.  ١١
س ح ح٢ ر: فمــا. ١٢
ب أ١ ش - كمــا ذكــرت وهــو مفقــود فيمــا اعتمــده  ١٣

ال حاكــم بصحّة الاســتبدال.
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في  تب رّعــا  نفســه  قبــل  مــن  أفــاد  ث ــمّ  ال حكــم كــذا،  كان  صحيحــا  هــذا  إن كان  فقــال: 
ال جــواب أنـّـه إن ل ــم يكــن مــا ذكــر في الســؤال صحيحــا١ أو تعــذّر ثبوتــه / فينظــر؛ هــل ال مســوّغِ 
للاســتبدال في نفــس الأمــر ʬبــت أم لا؟ وأفــاد مــا هــو ال مســوّغِ في نفــس الأمــر، وهــو اشــت راط 
الاســتبدال عنــد أبي يوســف أو ضعــفُ الوقــف عمــا عليــه مــن الريــع وال مــؤن وتســارعُُ ال خــراب 

علــى قــول م حمــد، فهــذا ال جــواب هــو ال مشــتمل علــى إصابــة الصــواب. والله أعلــم.

ال مصــادر وال مراجع

الأجوبــة ال محققــة عــن أســئلة متفرقــة (ضمــن م جموعة رســائل ابــن عابدين)؛ -
ابــن عابديــن، م حمــد أمي ــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الدمشــقي (ت. ١٢٥٢ه/١٨٣٦م)، 

عال ــم الكتــب، القاهــرة، د. ت.

الأوقاف؛ - أحكام 
أبــو بكــر أح مــد بــن عمــر (عمــرو) ال خصــاف الشــيباني (ت. ٢٦١ه/٨٧٥م)، 

مطبعــة ديــوان عمــوم الأوقــاف، مصــر ١٣٢٢ه/١٩٠٤م.

أحــكام الوقف؛ -
أبــو بكــر هــلال بــن ي حــيى البصري (ت. ٢٤٥ه/٨٦٠م)، 

مطبعــة م جلــس دائــرة ال معــارف العثمانيــة، حيــدر آʪد ١٣٥٥ه.

اســتبدال ممتلــكات الأوقــاف (حكمــه وضوابطــه وإجراءاته)؛ -
الدكتــور تيســي ر أبــو خشــريف، ”مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة“، م جلــد 

٣٠، العــدد ٢، (٢٠١٤): ٣٣٥-٣٧٥.

الاســتبدال واغتصــاب الأوقاف؛ -
ج مــال ال خولي، 

دار الثقافــة العلميــة، د.ن. د.م. ٢٠٠٠.

اســتبدال الوقف بي ن ال منع وال جواز ”ال حصة العشــرية أن موذجا“ (دراســة مقارنة  -
بي ــن الفقــه الإســلامي والقانــون العراقي)؛

م حمــد رافــع يونــس م حمد،
”مجلــة الرافديــن للحقــوق“، م جلــد ١٢، العــدد ٥٤، (٢٠١٢): ١-٤١.

[٩٤ظ]

س ب - كان ال حكــم كــذا، ث ــمّ أفــاد مــن قبــل نفســه تب رّعــا في ال جــواب أنــه إن ل ــم يكــن مــا ذكــر في الســؤال صحيحــا.  ١
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اســتبدال الوقــف رؤيــة شــرعية اقتصاديــة قانونية؛ -
إبراهيــم عبــد اللطيــف إبراهيــم العُبيــدي،

دائــرة الشــؤون الإســلامية والعمــل ال خي ــري، ١٤٣٠ه/٢٠٠٩م.

اســتبدال الوقــف وبيعــه (رســالة ال ماجســتي ر)؛ -
عبــد القــادر عبــد الله ال حســي ن ال حواجــري،

ال جامعــة الإســلامية، غــزة ١٤٣٧ه/٢٠١٥م.

الإســعاف في أحــكام الأوقاف؛ -
إبراهيــم بــن موســى بــن أبي بكــر ابــن الشــيخ علــي الطرابلســي ال حنفــي (ت. ٩٢٢ه)، 

مطبعــة هنديــة، مصــر، الطبعــة الثانيــة ١٣٢٠ه/١٩٠٢م.

الأعلام؛ -
خي ــر الديــن الزركلــي الدمشــقي (ت. ١٣٩٦ه/١٩٧٦م)، 

دار العلــم للملايـــي ن، بي ــروت ٢٠٠٢م.

[الأقــوال ال مرضيــة في الفتــاوى الأقطــار ال مصرية]؛ -
شــيخ الإســلام قاضــي زاده م حمــد طاهــر التُّوقــادي (ت. ١٢٥٤ه/١٨٣٨م)،

المكتبــة الســليمانية، أســعد أفنــدي ٩٢، ١٦١و-١٦٤ظ.

-  Erden, Yasin, “İstibdal (ضمــن  الاســتبدال]  حكــم  في  الاســتدلال  [إيضــاح 
 Risâleleri Bağlamında Vakıfta İstibdal Meselesi”, (yüksek lisans tezi),

.İstanbul Üniversitesi, 2015)؛

ش ــمس الديــن ابــن ال حريــري (ت. ٧٢٨ه/١٣٢٨م).

البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق؛ -
زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن م حمــد، الشــهي ر ʪبــن ن جيــم (ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م)، 

دار الكتــاب الإســلامي، الطبعــة الثانيــة، د. م.، د. ت.

البنايــة شــرح ال هداية؛ -
أبو محمد محمود بن أح مد بن موسى، بدر الدين العيني (ت. ٨٥٥ه)،

دار الكتــب العلميــة، بي ــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى ١٤٢٠ه/٢٠٠٠م.

الت راجم؛ - ʫج 
أبــو الفضــل زيــن الديــن قاســم ابــن قطلوبغــا بــن عبــد الله الســودوني ال جمــالي ال مصــري (ت. 

٨٧٩ه/١٤٧٤م)، 
ال محقــق: م حمــد خي ــر رمضــان يوســف، دار القلــم، دمشــق ١٤١٣ه/١٩٩٢م.
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ʫج العــروس مــن جواهــر القاموس؛ -
م حمــد بــن م حمــد بــن عبــد الــرزاق ال حســيني، أبو الفيــض، ال ملقب ب مرتضى، الزَّبيدي (ت. 

١٢٠٥ه/١٧٩٠م)، 
ال محقــق: م جموعــة مــن ال محققي ــن، دار ال هدايــة، الإســكندرية د. ت.

ʫريــخ ال مدينة لابن شــبة؛ -
عمــر بــن شــبة واس ــمه زيــد بــن عبيــدة بــن ريطــة النمي ــري البصــري، أبــو زيــد (ت. ٢٦٢ه)، 

ال محقــق: فهيــم م حمــد شــلتوت، جــدة ١٣٩٩ه، د. ن.

ت حرير الأقوال في صوم الســت من شــوال؛ -
أبــو الفضــل زيــن الديــن قاســم ابــن قطلوبغــا بــن عبــد الله الســودوني ال جمــالي ال مصــري، 

ال محقق: عبد الفتاح ســتار أبو غدة، دار البشــائر الإســلامية، بي روت ١٤٢٢ه/٢٠٠١م.

ت حرير ال مقال في مسألة الاستبدال (ضمن رسائل ابن ن جيم الاقتصادية -الرسائل  -
الزينيــة في مذهــب ال حنفية-)؛

زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن م حمــد، الشــهير ʪبــن ن جيــم (ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م)، 
الســلام  دار   ،١٦١-١٨٢ ص  م حمــد،  ج معــة  وعلــي  ســراج  أح مــد  م حمــد  ال محقــق: 

١٤١٩-١٤٢٠ه/١٩٩٨-١٩٩٩م. القاهرة/مصــر، الطبعــة الأولى، 

[ت خريــج الأقوال في مســألة الاســتبدال]؛ -
أبــو الفضــل زيــن الديــن قاســم ابــن قطلوبغــا بــن عبــد الله الســودوني ال جمــالي ال مصــري،

ال مكتبة السليمانية: سَرْوِلي ١٠٤، ٨٩و-٩٤ظ؛  بغدادلي وهبي ٥٣٠، ١١٠ظ-١١٧و؛ 
أســعد  ١٦٧و-١٧٩و؛   ،٦٥٢ ʪشــا  أح مــد  فاضــل  ١٥٣ظ-١٦٤و؛   ،٤١٣ أغلــي  حكيــم 
أفنــدي  أســعد  ١١٦و-١٢٣ظ؛   ،١٠١٦ أفنــدي  أســعد  ٩٩و-١٠٥ظ؛   ،٧٠٢ أفنــدي 
 ،٤٦٨ ʪشــا  حســنو  حســن  ٢٦٢ظ-٢٧٠ظ؛   ،١١٨٦ جامــع  يــني  ٤٣و-٥١و؛   ،٩٢٨
 ،٩١٦ ʪشــا  علــي  شــهيد  ١٢١ظ-١٢٨و؛   ،١١١٢ أفنــدي  رشــيد  ١١٤ظ-١٢١ظ؛ 
مكتبــة  ٨٤و-٨٨و،  ال ميــاه،  أحــكام  مــن  الاشــتباه  رفــع  م جمــوع  وضمــن  ٢١٠و-٢١٨ظ؛ 
http://www.archive.org/ موقــع  مــن  تنزيلــه  وي مكــن   ،٣٣٩٣ يهــودا  برنســتون،  جامعــة 
download/rasailkutlubugha/rasailkutlubugha.pdf (01. 02. 2017)

تغي ــر الراغــب في ت جديــد الوقــف ال خارب؛ -
م حمــد عابــد الســندي الأنصــاري (ت. ١٢٥٧ه/١٨٤٢م)

ال محقــق: عبــد الرح مــن نــذر، دار البشــائر الإســلامية، بي ــروت ١٤٢٩ه/٢٠٠٨م.
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ال جامــع ال مســند الصحيــح ال مختصــر مــن أمــور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  -
وســننه وأʮمــه (صحيــح البخاري)؛

أبــو عبــد الله م حمــد بــن إس ــماعيل البخــاري (ت. ٢٥٦ه/٨٧٠م)، 
ال محقــق: م حمــد زهي ــر بــن ʭصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، بي ــروت ١٤٢٢ه.

حاشــية الســندي على النســائي؛ -
نــور الديــن بــن عبــد ال هــادي أبــو ال حســن الســندي (ت. ١١٣٨ه/١٧٢٦م)، 

ال محقق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ال مطبوعات الإسلامية، حلب ١٤٠٦ه/١٩٨٦م.

حكــم اســتبدال الأوقــاف في ال مذاهــب الفقهية؛ -
الدكتــور م حمــد ال مهــدي.

د. ن. د. م. د. ت.
https://archive.org/download/adel00012/Figh04854.pdf  (10. 11. 2017)

حُســام ال حــكام ال محقي ــن لصــدّ البغــاة ال معتديــن عــن أوقــاف ال مســلمي ن (ضمــن  -
Sediqi, “Hanefî Fakihi Şürünbülâlî’nin “Hüsâmü’l-Hükkâmi’l-Muhikkîn li-Saddi’l-

.Buğâti’l-Mu‘tedîn ‘an Evkâfi’l-Müslimîn” Adlı Risâlesinin Tahkiki”, s. 60-120)؛

أبــو الإخــلاص حســن بــن عمــار بــن علــي الشــرنبلالي (ت. ١٠٦٩ه/١٦٥٩م).

خزانــة الأكمــل في الفروع؛ -
ال منسوب لأبي عبد الله يوسف بن علي بن م حمد ال جرجاني (ت. بعد ٥٢٢ه/١١٢٨م)، 

.٦٣٤ ال مكتبــة الســليمانية، جــار الله 

خزانــة الت ــراث :فهــرس م خطوطات؛ -
مركــز الملــك فيصــل في المكتبــة الشــاملة،

د. ن.، د. م.، د. ت.

خلاصــة الأثــر في أعيــان القرن ال حادي عشــر؛ -
محمد أمي ن بن فضل الله بن محبي الدين بن محمد بن المحبي الحموي الدمشقي (ت. ١١١١ه/١٦٩٩م)، 

دار صــادر، د. م. د. ت.

خلاصــة الفتاوى؛ -
صــدر الإســلام طاهــر بــن أح مــد عبــد الرشــيد البخــاري (ت. ٥٤٢ه/١١٤٨م)،

مكتبــة بلديــة إســطنبول ١٣٧.
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الــدارس في ʫريخ ال مدارس؛ -
عبــد القــادر بــن م حمــد النعيمــي الدمشــقي (ت. ٩٢٧ه/١٥٢٠)، 

دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٩٩٠/١٤١٠.

الدولــة الأمويـّـة عوامــل الازدهار وتداعيــات الان هيار؛ -
علــي م حمــد الصلابي، 

دار ال معرفــة، بي ــروت، الطبعــة الثانيــة ١٤٢٩ه/٢٠٠٨م.

الذخي ــرة الب رهانيــة؛ -
أبــو ال معــالي برهــان الديــن م حمــود بــن أح مــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مَــازَةَ البخــاري 

ال حنفــي (ت. ٦١٦ه/١٢١٩م)،
ال مكتبــة الســليمانية، رســتم ʪشــا ١٢٣.

رد ال محتــار علــى الــدر ال مختــار (حاشــية ابــن عابدين)؛ -
ابــن عابديــن، م حمــد أمي ــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الدمشــقي (ت. ١٢٥٢ه/١٨٣٦م)،

دار الفكــر، بي ــروت، الطبعــة الثانيــة، ١٤١٢ه/١٩٩٢م، د. ن.

رســائل ابــن ن جيــم الاقتصاديــة وال مســماة الرســائل الزينيــة في مذهــب ال حنفية؛ -
زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن م حمــد ال مصــري ال معروف ʪبن ن جيم (ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م)، 
المحقق: محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، دار السلام، قاهرة ١٤١٩/١٤٢٠-١٩٩٩/١٩٩٨.

-  Erden, Yasin, “İstibdal (ضمــن  واســتبدال ها  الأوقــاف  اســتئجار  في  رســالة 
 Risâleleri Bağlamında Vakıfta İstibdal Meselesi”, (yüksek lisans tezi), İstanbul

.Üniversitesi, 2015)؛

قنــالي زاده علــي أفنــدي (ت. ٩٧٩ه/١٥٧٢م).

-  Erden, Yasin, [رسالة في الاستبدال في الأوقاف من غي ر شرط هل ي جوز؟] (ضمن
 “İstibdal Risâleleri Bağlamında Vakıfta İstibdal Meselesi”, (yüksek lisans tezi),

.İstanbul Üniversitesi, 2015)؛

ج مــال الديــن ابــن الت ركمــاني (ت. ٧٦٩ه/١٣٦٨م).

النعمــان  - حنيفــة  أبي  الإمــام  مذهــب  علــى  الأوقــاف  اســتبدال  حكــم  في  رســالة 
والإمــام أح مــد بــن حنبــل رح مهمــا الله تعــالى وما وقــع فيها مــن الاتفاق والاختلاف؛
أبــو بكــر بــن م حمــد بــن عمــر ال مــلا ال حنفــي الأحســائي (ت. ١٢٧٠ه/١٨٥٤م)، 

ال محقــق: عبــد الإلــه بــن م حمــد بــن أح مــد ال مــلا، سلســلة إحيــاء الت ــراث الإســلامي، الفقــه 
ال مقــارن ٢، ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م.
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رســالة في حكــم بيــع الأحباس؛ -
أبــو زكــرʮ ي حــيى بــن م حمــد بــن م حمــد الرعيــني الطرابلســي ال مالكــي ال معــروف ʪل حطــاب 

(ت. ٩٩٥ه/١٥٨٧م)، 
ال محقــق: إقبــال عبــد العزيــز ال مطــوع، سلســلة إصــدارات الأمانــة العامــة للأوقــاف ʪلشــارقة 

رقــم ٢، كويــت ١٤٢٧ه/٢٠٠٦م.

رســالة في صــورة بيــع الوقــف لا علــى وجــه الاســتبدال (ضمــن رســائل ابــن ن جيــم  -
الاقتصاديــة -الرســائل الزينيــة في مذهــب ال حنفيــة-)؛

زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن م حمــد، الشــهير ʪبــن ن جيــم (ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م)، 
الســلام،  دار   ،٣٤٥-٣٥٢ ص  م حمــد،  ج معــة  وعلــي  ســراج  أح مــد  م حمــد  بتحقيــق 

١٤١٩-١٤٢٠ه/١٩٩٨-١٩٩٩م. القاهرة/مصــر، الطبعــة الأولى 

رسالة في صورة دعوى الاستبدال (ضمن رسائل ابن ن جيم الاقتصادية -الرسائل  -
الزينيــة في مذهــب ال حنفيــة-)؛

زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن م حمــد، الشــهير ʪبــن ن جيم،
بتحقيــق م حمــد أح مــد ســراج وعلــي ج معــة م حمد، ص ٣٣٥-٣٣٨، دار الســلام، القاهرة/

مصــر، الطبعــة الأولى ١٤١٩-١٤٢٠ه/١٩٩٨-١٩٩٩م.

[رســالة] في مكاتــب الأوقــاف وبطلان هــا (ضمــن رســائل ابــن ن جيــم الاقتصاديــة  -
-الرســائل الزينيــة في مذهــب ال حنفيــة-)؛

زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن م حمــد، الشــهير ʪبــن ن جيم،
الســلام،  دار   ،٢٦١-٢٧٨ ص  م حمــد،  ج معــة  وعلــي  ســراج  أح مــد  م حمــد  بتحقيــق 

١٤١٩-١٤٢٠ه/١٩٩٨-١٩٩٩م. القاهرة/مصــر، الطبعــة الأولى، 

والاســتبدال  - ال مناقلــة  في  م جمــوع  (ضمــن  ʪلأوقــاف  ال مناقلــة  في  [رســالة] 
١٣٩-١٥٥)؛ ʪلأوقاف: ص 

ابــن زريــق ال حنبلــي؟ (ت. ٨٩١ه/١٤٨٦م)، 
ال محقق: م حمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بي روت، الطبعة الثانية ١٤٢٢ه/٢٠٠١م. 

-  Özer, “Kâfiyeci ve الرمــز علــى كنــز العــوارف لطالــب العُلــى وال معــارف (ضمن
.İstibdal” Hakkındaki İki Eserinin Tahkik ve Tercümesi”, s. 180-181“)؛

(ت.  ʪلكافيجــي  ال معــروف  ســعد،  بــن  ســليمان  بــن  م حمــد  الديــن  م حيــي  الله  عبــد  أبــو 
٨٧٩ه/١٤٧٤م).
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ســعادة ال ماجــد بعمارة ال مســاجد؛ -
أبــو الإخــلاص حســن بــن عمــار بــن علــي الشــرنبلالي (ت. ١٠٦٩ه/١٦٥٩م)، 

١٧٨و-١٨٠و.  ،١٣٤٤ ال مكتبــة الســليمانية/مكتبة قيصــري، راشــد أفنــدي 

ســنن ابن ماجه؛ -
أبــو عبــد الله م حمــد بــن يزيــد القزويــني، ابــن ماجــه، (ت. ٢٧٣ه/٨٨٧م)، 

ال محقــق: م حمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، مصــر د. ت.

ســنن الت رمذي؛ -
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي، (ت. ٢٧٩ه/٨٩٣م)، 
٣) وإبراهيــم  ٢) وم حمــد فــؤاد عبــد الباقــي (ج   ،١ ال محقــق: أح مــد م حمــد شــاكر (ج 
٥)، مطبعــة مصطفــى البــابي ال حلــبي، مصــر   ،٤ عطــوة عــوض ال مــدرس في الأزهــر الشــريف (ج 

١٣٩٥ه/١٩٧٥م.

الســنن الكب رى؛ -
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِردي الخراساني، البيهقي (ت. ٤٥٨ه/١٠٦٦م)، 
المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بي روت، الطبعة الثالثة ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م.

الســنن الكب رى؛ -
أبــو عبــد الرح مــن أح مــد بــن شــعيب بــن علي ال خراســاني، النســائي (ت. ٣٠٣ه/٩١٦م)، 

ال محقــق: حســن عبــد ال منعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة، بي ــروت ١٤٢١ه/٢٠٠١م.

شــرح أدب القاضي للخصاف (تعليقات ال جصاص على أدب القاضي للخصاف)؛  -
أبــو بكــر أح مــد بــن علــي الــرازي ال جصاص (ت. ٣٧٠ه/٩٨١م)، 

مكتبــة ال ملــة ٦٥٨.

شــرح الســي ر الكبي ر؛ -
أبــو بكــر ش ــمس الأئمــة م حمــد بــن أح مــد ســهل السرخســي (ت. ٤٨٣ه/١٠٩٠م)، 

دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٤١٧ه/١٩٩٧م.

شــرح العلامــة عبــد ال حــي اللكنوي [علــى ال هداية]؛ -
أبــو الحســنات محمــد عبــد الحــي بــن محمــد عبــد الحليــم الأنصاري اللكنوي (ت. ١٣٠٣ه)، 

إدارة القــرآن والعلــوم الإســلامية، كراتشــي، الطبعــة الأولى ١٤١٧ه.
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شــرح م ختصــر الطحاوي؛ -
أبــو بكــر أح مــد بــن علــي الــرازي ال جصاص (ت. ٣٧٠ه/٩٨١م)، 

بي ــروت،  الإســلامية،  البشــارة  دار  بكــداش،  وســائد  م حمــد  الله  عنايــة  الله  عصمــة  ʭشــر: 
١٤٣١ه/٢٠١٠م.

الضــوء اللامــع لأهل القرن التاســع؛ -
ش مس الدين أبو ال خي ر م حمد بن عبد الرح من بن م حمد السخاوي (ت. ٩٠٢ه/١٤٩٦م)، 

دار مكتبــة ال حيــاة، بي ــروت، د. ت.

العنايــة شــرح ال هداية؛ -
أبــو عبــد الله م حمــد بــن م حمــد بــن م حمــود، أكمــل الديــن البابــرتي (ت. ٧٨٦ه)، 

دار الفكــر، د. ن.، د. ت.

الفتــاوى التاʫرخانيــة؛ -
الشيخ الإمام فريد الدين عال م بن العلاء الإندرپتي الدهلوي ال هندي (ت. ٧٨٦ه/١٣٨٥م)، 

الناشــر: شــبي ر أح مــد القاس ــمي، مكتبــة زكــرʮ، ديوبنــد ١٣٤١ه/٢٠١٠م.

الفتــاوى الظهي ريــة؛ -
م حمــد بــن أح مــد بــن عمــر ظهي ــر الديــن البخــاري ال حنفــي (ت. ٦١٩ه/١٢٢٢م)، 

.٩٥٢ ال مكتبــة الســليمانية، جــار الله 

فتــاوى قاضيخان؛ -
أبو المحاسن فخر الدين الحسن بن منصور بن م حمود الأزجندي الفرغاني (ت. ٥٩٢ه/١١٩٦م)، 

طبعــة كَلْكُتــا، ال هنــد ١٨٣٥م.

فتــح الباري شــرح صحيــح البخاري؛ -
أبــو الفضــل أح مــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني الشــافعي (ت. ٨٥٢ه/١٤٤٩م)، 

ال محقــق: م حمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار ال معرفــة، بي ــروت ١٣٧٩ه.

فتــح القديــر للعاجــز الفقي ــر [شــرح ال هداية]؛ -
كمــال الديــن م حمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي، ال معــروف ʪبــن ال همــام (ت. ٨٦١ه)،

دار الفكــر، د. ن.، د. ت.
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الفهــرس الشــامل للت ــراث العــربي الإســلامي ال مخطــوط (فهــارس آل البيت)؛ -
مؤسســة آل البيــت، ج معيــة عمــال ال مطالــب التعاونيــة، عمــان ١٤٢٠ه/١٩٩٩م.

قنيــة ال منيــة لتتميــم الغنيــة؛ -
أبو الرجاء ن جم الدين م ختار بن م حمود بن م حمد الزاهدي الغزميني (ت. ٦٥٨ه/١٢٦٠م)، 

ال مكتبــة الســليمانية، عاطــف أفنــدي ١١٦٤.

-  Özer, “Kâfiyeci ve “İstibdal” الاســتبدال (ضمــن  كتــاب ال مختصــر في علــم 
.Hakkındaki İki Eserinin Tahkik ve Tercümesi”, s. 174-176)؛

(ت.  ʪلكافيجــي  ال معــروف  ســعد،  بــن  ســليمان  بــن  م حمــد  الديــن  م حيــي  الله  عبــد  أبــو 
٨٧٩ه/١٤٧٤م)، 

الكفــاءة في النكاح؛ -
أبو الفضل زين الدين قاسم ابن قطلوبغا بن عبد الله السودوني الجمالي المصري (ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م)، 

ال محقق: عبد الفتاح ستار أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بي روت ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م.

م جمــع الزوائــد ومنبــع الفوائد؛ -
نــور الديــن علــي بــن أبي بكــر ال هيثمــي (ت. ٨٠٧ه/١٤٠٥م)،

دار الفكــر، بي ــروت، ١٤١٢ه.

م جموعــة رســائل العلامــة قاســم ابــن قطلوبغا؛ -
أبو الفضل زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السودوني الجمالي المصري (ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م)،

ʭشــر: عبــد ال حميــد م حمــد درويــش وعبــد العليــم م حمــد درويــش، دار النــوادر، ســورية، 
لبنــان، كويــت ١٤٣٤ه/٢٠١٣م.

م جمــوع في ال مناقلــة والاســتبدال ʪلأوقاف -
(فيه ثلاث رسائل لـ: ج مال الدين ال مرداوي، وابن القاضي ال جبل ال حنبلي ، وابن زريق ال حنبلي؟)؛
ال محقق: م حمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بي روت، الطبعة الثانية ١٤٢٢ه/٢٠٠١م.

ال محيــط الب رهــاني في الفقــه النعمــاني فقــه الإمــام أبي حنيفــة رضــي الله عنه؛ -
أبــو ال معــالي برهــان الديــن م حمــود بــن أح مــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مَــازَةَ البخــاري 

ال حنفــي (ت. ٦١٦ه/١٢١٩م)، 
ال محقــق: عبــد الكري ــم ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت ١٤٢٤ه/٢٠٠٤م.
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ال مســتصفى؛ -
أبــو حامــد م حمــد بــن م حمــد الغــزالي الطوســي (ت. ٥٠٥ه/١١١٢م)، 

ال محقق: م حمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بي روت ١٣١٣ه/١٩٩٣م.

مســند أح مد بــن حنبل؛ -
أح مــد بــن حنبــل أبــو عبــد الله الشــيباني (ت. ٢٤١ه/٨٥٥م)، 

مؤسســة قرطبــة، القاهــرة، د. ت.

مســند الدارمــي ال معــروف بســنن الدارمي؛ -
أبــو م حمــد عبــد الله بــن عبــد الرح مــن بــن الفضــل بن بَ هــرام بن عبد الصمد الدارمــي، التميمي 

الســمرقندي (ت. ٢٥٥ه/٨٦٩م)، 
ال محقق: حسي ن سليم أسد الداراني، دار ال مغني، المملكة العربية السعودية ١٤١٢ه/٢٠٠٠م.

ال مســند الصحيــح ال مختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صلــى الله  -
عليــه وســلم (صحيح مســلم)؛

مســلم بــن ال حجــاج أبــو ال حســن القشــي ري النيســابوري (ت. ٢٦١ه/٨٧٥م)، 
ال محقــق: م حمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت د. ت.

ال معجــم الكبي ــر؛ -
سليمان بن أح مد بن أيوب بن مطي ر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطب راني (ت. ٣٦٠ه/٩٧١م)، 
ال محقــق: ح مــدي بــن عبــد ال مجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيمية، القاهــرة، الطبعة الثانية د. ت. 

معجــم ال مؤلفي ــن؛ -
عمر بن رضاء ابن م حمد راغب بن عبد الغني الكحالة الدمشقي (ت. ١٤٠٨ه/١٩٨٧م)، 

دار إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت، د. ت.

الوســيط؛ - ال معجم 
إبراهيــم مصطفــى، وأح مــد الــزʮت، وحامــد عبــد القــادر، وم حمــد النجــار، 

م جمــع اللغــة العربيــة، دار الدعــوة، إســكندرية د. ت.

ال مناقلة والاستبدال ʪلأوقاف والإفصاح عما وقع في ذلك من النزاع وال خلاف  -
(ضمــن م جمــوع في ال مناقلــة والاســتبدال ʪلأوقــاف: ص ٤٥-١٢٦)؛

ابــن القاضــي ال جبــل ال حنبلــي (ت. ٧٧١ه/١٣٧٠م)، 
ال محقق: م حمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بي روت، الطبعة الثانية ١٤٢٢ه/٢٠٠١م.
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ال موســوعة الفقهيــة الكويتيــة؛ -
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الثانية، دار السلاسل، الكويت  ١٤٠٤ه-١٤٢٧ه.

نصــب الرايــة لأحاديــث ال هدايــة مــع حاشــيته بغيــة الأل معــي في ت خريــج الزيلعي؛ -
ج مــال الديــن أبــو م حمــد عبــد الله بــن يوســف بــن م حمد الزيلعي (ت. ٧٦٢ه/١٣٦٠م)، 
المحقق: محمد عوامة، مؤسسة الرʮن، بي روت/دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة ١٤١٨ه/١٩٩٧م.

النهايــة في غريــب ال حديــث والأثر؛ -
م جد الدين أبو الســعادات ال مبارك بن م حمد بن م حمد بن م حمد بن عبد الكري م الشــيباني 

ال جــزري ابــن الأثي ر (ت. ٦٠٦ه/١٢١٠م)، 
المحقق: طاهر أح مد الزاوي، محمود محمد الطناحي، ال مكتبة العلمية، بي روت ١٣٩٩ه/١٩٧٩م.

الــوافي ʪلوفيات؛ -
صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي (ت. ٧٦٤ه/١٣٦٢م)،

ال محقق: أح مد الأرʭؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الت راث، بي روت ١٤٢٠ه/٢٠٠٠م.

الواضــح ال جلــي في نقــض حكــم ابــن قاضــي ال جبــل ال حنبلــي (ضمــن م جمــوع في  -
ال مناقلــة والاســتبدال ʪلأوقــاف: ص ١٢٧-١٣٨)؛
ج مــال الديــن ال مــرداوي (ت. ٧٦٩ه/١٣٦٨م)،

ال محقــق: م حمــد ســليمان الأشــقر،(فيه ثــلاث رســائل) مؤسســة الرســالة، بي ــروت، الطبعــة 
الثانيــة ١٤٢٢ه/٢٠٠١م. 

واضــح ال محجــة للعــدول عن خلــل ال حجة؛ -
أبــو الإخــلاص حســن بــن عمــار بــن علــي الشــرنبلالي (ت. ١٠٦٩ه/١٦٥٩م)، 

.٣٤٦-٣٤٩  ،٢٤٧٠ ال مكتبــة الســليمانية، فاتــح 

ال هدايــة في شــرح بدايــة ال مبتدي؛ -
عليّ بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت. ٥٩٣ه/١١٩٧م)، 

ال محقــق: طــلال يوســف، دار إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت د. ت.

هديــة العارفي ــن أس ــماء ال مؤلفي ــن وآʬر ال مصنفي ــن؛ -
إس ــماعيل ʪشــا البغــدادي (ت. ١٣٩٩ه/١٩٧٨م)، 

دار إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت، ١٩٥١م.
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A Critical Edition of the Takhrīj al-aqwāl fī mas’ala al-istibdāl by Ibn Qušlūbughā

It is important to protect foundations (awqāf) for the advantage of Muslims and 

even of humanity. According to scholars, the conditions of foundations should re-

main unaltered unless there exists an urgent need for change and the community 

should guard against abuses such as corruption or thievery. Discussions concern-

ing changes within certain conditions stipulated by the endower have continued 

from the earliest period until the present day. 

During his governorship in Kufa, Sa‘d b. Abū Waqqās (Sa‘d b. Mālik) (d. 55/675) 

built the Kufa Mosque in 639. Across the altar of this mosque, he also built the 

treasury house. Assets were stolen through vents on the wall of treasury. When 

Sa‘d informed the caliph Umar I (d. 23/644) by a letter, the caliph ordered to 

transfer the mosque and the treasury to another place and rebuild the treasury 

house near the altar. According to the narrative of Šabarī, the Muslim community 

attending the mosque would guard the treasury against thieves. Although the nar-

rator of this report does not emphasize it as the first example of a change to the 

conditions of a foundation in Islamic history, we can consider this to be the first 

occurrence of this sort as we do not have any previous example reported to us. 

The most prevalent view of the Muslim jurists is that “the endowed property can-

not be sold because it belongs to God.” Changes (istibdāl) are possible only when 

the renewal of the property is necessary, which is a principle to ensure the continu-

ity of the foundation until end times. According to widespread approach, istibdāl 

(change to foundations) is to sell (the whole / a part or the ruined parts of) endowed 

properties, except for mosques, or to exchange it / them with another endowed 

property or a private property provided that a stipulated condition for exchange 

are defined by the endower and new properties are to be purchased in its / their 

place. It may adopt various forms, in respect to time, space and schools of law, 

such as tabdīl, munāqala, mubādala. Muslim jurists hardly view ungrounded 

ex /changes permissible. They seek an indispensable condition for change such 

as ruin, fire, destruction etc. During the Ottoman period, the first resort for the 

continuation of the endowed property was not istibdāl but repairing the prop-

erty with the foundation’s own money, or through financial solutions such as 
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loans, renting, establishing cash foundations, long-term renting and raqaba (bare 

ownership) etc. This subject, which has been discussed since the Hanafi jurist 

Muģammad al-Shaybānī, found wide space in jurisprudential works, fatwā (legal 

responsa) collections and treatises. As far as I can find, twenty-four treatises were 

composed on the issue of changes to foundations. It is worth noting that this 

number is surprisingly high probably because of the importance of the subject. 

Among all the treatises I have reached, only two do not have critical editions.  

This article aims to fill a gap by providing a critical edition of an important 

work related to changes of foundations penned by Ibn Qušlūbughā, a ninth/

fourteenth-fifteenth century scholar of law and hadith in the Mamluk lands. Ibn 

Qušlūbughā wrote this treatise in response to a question posed to him by some 

scholars. The question was about whether canceling a contract was legally permit-

ted when a judge has determined the soundness of an exchange in an endowed 

village land with another allegedly more valuable endowed land. In his answer, 

Ibn Qušlūbughā stated that the contract should be cancelled and that the old 

endowed land should continue as though no exchange contract was signed. Be-

ginning his discussion with this answer, he invoked the views of six contemporary 

jurists on the subject. However, some jurists living at the same time expressed 

around twenty-one objections to him and his supporters. Ibn Qušlūbughā an-

swered some of them and disregarded the others. 

The author, who relied in this treatise extensively on the Hanafī jurisprudential 

works and collections of legal opinions, transmitted many prophetic traditions, 

which makes this work different from other works on istibdāl. Besides, this trea-

tise has a special position among other treatises on istibdāl as it includes many 

supporting views from the contemporary jurists on the annulment of the contract 

of exchange in cases of an abuse, as well as many contrasting views side by side. 

Therefore, we examine the works whose critical edition will be presented here in 

respect to its purpose of composition, its views on changes in the conditions of 

foundations and objections given to its adopted position. 

Ibn Qušlūbughā was a scholar from the Mamluk period. Examining the treatise, 

we observe that during the late Mamluk period, some trustees of the foundations 

had a tendency to act inattentively to the details of the stipulated principles; some 

inspectors determined the values of endowed properties superficially in cases of 

exchange, thereby they all assign the foundation’s advantage to a secondary po-

sition. In these cases, the author and other jurists sharing the same view recom-

mended to those who were beneficiaries of the foundations to appeal to higher 

authorities in instances of abuse. 

The treatise is given in the author’s volume of collected works, titled Fawā’id. 

I have learned of fourteen manuscripts to this volume, and four of them are pre-

served in Süleymaniye Library. Among these, I could not acquire the manuscripts 

in Kuwait and Ireland. However, I learned of the existence of these manuscripts 

from Fihris makhšūšāt; their times of recension are not given, thereby I did not 

include them in my comparative critical edition. The earliest one among the 
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remaining twelve manuscripts is the Servili manuscript. I compared this with the 

ones in Bağdatlı Vehbî and Hekimoğlu. In addition, these three copies have vari-

ous features that make them especially valuable. Since the original copy or a copy 

produced directly from the original does not exist, and as the times of recension 

for these three copies were relatively close to each other, I had to (re)construct 

the text by taking all of the copies into consideration. However, the Hekimoğlu 

copy has a more legible script with more correct phrases. I consulted other copies 

when needed.  

The treatise has another critical edition. However, as I explain in the article, there 

exist good reasons for a reproduction of its critical edition. The most important 

reason is the fact that half of the treatise is not presented in the previous edi-

tion. Besides, I have discovered that the earliest copy of the treatise was copied 

by probably the author’s close student Sakhāwī who also named the title of the 

treatise. 

Key words: Ibn Qušlūbughā, Istibdāl, Stipulation of founder (wāqif), Damaged or 

ruined foundation, Fatwā.


